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  تقدیم 

فى نماء وتطور الوضع الاقتصادى العام  تقوم الشركات التجاریة بدور مهم وأساسى  

للبلدان المختلفة، وذلك بما تحققه من عوائد رأسمالیة تراكمیة تنعكس بصورة أو بأخرى على 

الحالة المالیة والاقتصادیة العامة، ومن المعروف أن أهم خصائص الشركات التجاریة هو 

فیها بوصفها شكلاً للمشروع  سعیها الدائم إلى تحقیق الربح، وإثراء المساهمین والشركاء

الاقتصادى، كما أن الشركاء أنفسهم یهدفون من وراء تكوین الشركة إلى تحقیق أرباح وتوزیعها 

  .)١(فیما بینهم

والسعى إلى تحقیق الأرباح واقتسامها والمساهمة فى تحمل الخسائر التى قد تُمنى بها 

وین عقد الشركة التجاریة وفق النظریة الشركة یشكل أحد أهم الأركان الموضوعیة الخاصة  لتك

. ومع التطور الحاصل في عالم الشركات تم الخروج عن النظریة )٢(العامة لتأسیس الشركات

التقلیدیة وذلك بإیجاد نظام قانوني جدید یتمثل فى شركة تقدم الخدمات للمواطنین في مختلف 

هدف إلى زیادة ثروة الشركاء من ، دون أن تستهدف تحقیق الربح، ودون أن ت)٣(مجالات الحیاة

خلال ممارستهم لأعمال وأنشطة الشركة وفق الغایات التي أسست من أجلها. ویعتبر تأسیس 

مثل هذا النوع من الشركات إضافة جدیدة لأحد الأشكال القانونیة التى تنطوى تحت لواء قانون 

  الشركات التجاریة من حیث الشكل.

رًا مهما في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة تؤدي دو  - بشكل عام  –والشركات 

والاقتصادیة، ومع مرور الزمن نمت وتطورت، تبعا لتطور العناصر المختلفة المؤثرة فى النشاط 

الاقتصادى؛ حتی حدثت تغیرات جوهریة فى المجال القانونى الذى ینظم نشاطاتها خلال 

أُضیفت إلى ما كان موجودًا منها.  السنوات القلیلة الماضیة، وذلك باستحداث أشكال جدیدة

                                                           

، ٢٠١٧، دار النهضة العربیة، ٤، الشركات التجاریة وقواعد سوق الأوراق المالیة، ط) د. حسین الماحى١(

.  كما أن للشركات التجاریة مصلحة أخرى إلى جانب مصلحتها فى تحقیق الربح، وهذه المصلحة ٨١ص

لمسئولیة تتمثل فى العمل على ازدهارها واستمراریتها، والذى لا یكون إلا بمراعاة البعد الاجتماعى وتحقیق ا

الاجتماعیة للمشروعات. للمزید یُراجع د. محمد محمد عبداللطیف، الوظیفة الاجتماعیة للشركات، بحث 

  .١١، ص٢٠٢٠، لعام ١منشور فى المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، العدد

، ٢٠٠٢، ) د. محمد فرید العرینى، د. هانى محمد دویدار، قانون الأعمال، دار الطبوعات الجامعیة٢(

  .٣٠٦-٣٠٥ص

(3) Drucker, F. P., Managing the Non-Profit Organization. Principles and 

Practices, 1992, Flarper Business, New York, p.27. 
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، والشركة القابضة، ثم الشركات غیر الربحیة والتى نظم )١(فظهرت شركة الشخص الواحد

  .)٢(المشرع أحكامها القانونیة في العدید من تشریعات الدول العربیة والأجنبیة

وتنطلق الشركات غیر الربحیة بناءً على أساس تطوعى لما لهذا القطاع من دور 

أساسى فى تنمیة المجتمعات المختلفة، ففى الولایات المتحدة الأمریكیة وحدها بلغ عدد الشركات 

غیر الربحیة فیها نحو ملیونین ونصف الملیون شركة ومؤسسة غیر ربحیة وذلك فى العام 

% من العام ٦، كما ساهم هذا القطاع غیر الربحى فى الناتج الإجمالى القومى بقدر ٢٠١٦

  . )٣(نفسه

فضلاً عن أن الشركات غیر الربحیة تعبئ الجهود والأموال فى سبیل تقدیم خدمات 

جلیلة للمجتمع وتبث روح بذل الوقت والمال من أجل الغیر، كما تساهم بشكل ملحوظ فى 

     .   )٤(تشغیل الأیدى العاملة والقضاء على البطالة

بالتنظیم القانونى للشركات  إذا ما قورنت -والشركة غیر الربحیة كشركة حدیثة التنظیم 

، إلا )٥(تتخذ من أحد الأشكال القانونیة للشركات التجاریة الربحیة إطارًا قانونیًا لها - بشكل عام 

. ویتمثل موضوعها بتقدیم بعض الخدمات لفئات )٦(أنها تختلف عنها في الموضوع والغایة

لأدبیة والفنیة والصحیة والریاضیة المجتمع المختلفة فى نطاق المجالات الاجتماعیة والبیئیة وا

والعلمیة وتقدیم الرعایة للمسنین والمشردین وخدمات الإغاثة وغیرها من النشاطات التى تعود 

                                                           

لسنة  ٤) نص المشرع المصرى على شركة الشخص الواحد محدود المسئولیة لأول مرة بالقانون رقم ١(

٢٠١٨.  

القانون الفلسطینى، والقانون الأردنى  ،التى نظمت أحكام الشركات غیر الربحیة ) من هذه التشریعات٢(

والقانون الكویتى، والقانون الكندى، وفى داخل كندا ذاتها توجد مقاطعات تشرع قوانین مستقلة، وكان آخر 

Profit -for-Ontario Not Theأونتاریو قانون من قوانین هذه المقاطعات هو قانون مقاطعة 

(“ONCA”) Corporations Act  ٢٠٢١أكتوبر  ١٩والذى دخل حیز التنفیذ بدایة من.  

(3) Joshua Odetunde, Economy and Nonprofit Sector, May 2016, Project: 

Engaging Nonprofit in Economic Development for Social Justice 

DOI:10.1007/978-3-319-31816-5_2703-1. 

(4) Amy S. Blackwood, Katie L. Roeger, and Sarah L. Pettijohn, The NON 

PROFIT SECTOR in Brief, URBAN INSTITUTE, 2012, p.4. 

(5) Criuimins, J.C. şi Keil, M., Enterprise in the Non-Profit Sector, Rockefeller 

Brothers Fund, New York, 1983, p.54. 

(6) Marc Robert & Marouane Khallouk & Sophie Mignon, Les organisations à 

but non lucratif et l’innovation managériale, April 2017French journal Revue 

Francaise de Gestion 43(264):161-181, DOI:10.3166/rfg.2017.00119 
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على أفراد المجتمع بالنفع، دون أن تقصد إلى زیادة ثروة الشركاء والمساهمین فیها من خلال 

  .)١(ممارستها لأعمالها وأنشطتها

المنظم للشركات غیر الربحیة فى القانون المقارن وموقف القانون الإطار القانونى  -

  المصرى منها. 

إذا تتبعنا موقف التشریعات المقارنة من الشركات غیر الربحیة نجد أن بعضها قد اهتم   

بشكل كبیر بتنظیمها وإدراجها فى النظام القانونى، لیس ذلك فحسب؛ بل عمل على تتبع هذا 

تهذیب بما یتناسب مع التطورات المتلاحقة، وهناك بعض التشریعات التى لم التنظیم بالتعدیل وال

  تعرها أى اهتمام لا بشكل مباشر ولا غیر مباشر.

أما عن أمثلة القوانین التى وضعت تنظیمًا قانونیًا للشركات غیر الربحیة، فیتبین أن   

) من قانون ٧بالمادة رقم ( القانون الأردنى هو أول القوانین العربیة فى هذا الصدد، وكان ذلك

والذى أجاز تأسیس شركات لا تهدف إلى تحقیق  ١٩٩٧) لسنة ٢٢الشركات الأدرنى رقم (

الربح، ثم صدر بعد ذلك وتأسیسًا على هذه المادة المذكورة نظام الشركات غیر الربحیة رقم 

 تهدف ، ثم صدر بعد ذلك نظام الشركات التى لا٢٠٠٧مایو  ٣١بتاریخ  ٢٠٠٧) لسنة ٦٠(

  .٢٠١٠دیسمبر  ١٤فى  ٢٠١٠)  لسنة ٧٣إلى تحقیق الربح تحت رقم (

ویأتى المشرع الفلسطینى فى المرتبة التالیة للمشرع الأردنى، حیث أصدر القرار بقانون   

والذى عدل قانون الشركات الأردنى السارى فى الضفة الغربیة التابعة  ٢٠٠٨) لسنة ٦رقم (

/ب) من ٤، حیث نص فى المادة رقم (١٩٦٤) لسنة ١٢مل رقم (للأراضى الفلسطینة والذى یح

                                                           

م بشأن تعدیل ٢٠٠٨) لسنة ٦( ) ولقد نظم المشرع الفلسطیني الشركات غیر الربحیة بالقرار بقانون رقم١(

م، ویعتبر قانون الشركات ٢٠٠٨)، حزیران. ٧٦"قانون الشركات"، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (

م، المنشور في ١٩٦٤) لسنة ١٢الساري في الضفة الغربیة من تشریعات الحقبة الأردنیة وهو القانون رقم (

م. كما ١٩٦٧م،. بالإضافة إلى تعدیلاته الأردنیة حتى عام ١٩٦٤)، مایو. ١٧٥٧الجریدة الرسمیة، العدد (

م. وقد ٢٠٠٨) لسنة ٦وعدل القانون في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وذلك بالقرار بقانون المعدل رقم (

م بشأن نظام الشركات غیر الربحیة، المنشور في الوقائع ٢٠١٠) لعام ٣أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (

). وقد نظم المشرع الأردني الشركة غیر الربحیة في نظام الشركات التي لا تهدف إلى ٨٥، العدد (الفلسطینیة

). أما المشرع الكویتي ٥٠٧١م)، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (٢٠١٠) لسنة ٧٣تحقیق الربح رقم (

م، المنشور في ٢٠١٦نة ) لس١فقد نظم الشركات التي لا تهدف إلى تحقیق الربح في قانون الشركات رقم (

 ٢٠١٦) لسنة ٢٨٧.م. وأیضًا في القرار الوزاري رقم (٢٠١٦فبرایر. ١)، ١٢٧٣جریدة الكویت الیوم، العدد (

  ».بإصدار اللائحة التنفیذیة القانون الشركات الكویتي
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القرار بقانون على إنشاء الشركات غیر الربحیة مع ترك التنظیم التفصیلى لكیفیة تطبیقها عملاً 

من مجلس الوزراء ینظم  )١(صدر أول نظام ٢٠١٠لنظام یصدره مجلس الوزراء؛ وفى العام 

) والذى ٨أصدر مجلس الوزراء النظام رقم ( ٢٠١٥عمل الشركات غیر الربحیة، وفى عام 

؛ وفى عام ٢٠١٠) لسنة ٣) من النظام رقم (١١عدل بعض الأحكام الواردة فى المادة رقم (

أصدر المشرع الفلسطینى قرار بقانون أدخل بمقتضاه الشركات غیر الربحیة ضمن  ٢٠١٧

صدر قرار  ٢٠١٨وفى العام  ؛)٢(الجهات التى تخضع لرقابة دیوان الرقابة المالیة والإداریة

) والذى أخضع الشركات غیر الربحیة والمساهمین والعاملین فیها ضمن الجهات ٣٧بقانون رقم (

  الخاضعة لقانون مكافحة الفساد وما ذلك إلا من أجل إحكام الرقابة علیها لضمان قیامها بدورها. 

الربحیة لأول مرة  وفى الكویت نظم المشرع الكویت الأحكام الخاصة بالشركات غیر  

الذى كان ینظم أحكام الشركات التجاریة فى الكویت  ٢٠١٢) لسنة ٢٥بالمرسوم بقانون رقم (

، ثم أكد المشرع الكویتى بشكل أكثر تفصیلاً على ٢٠١٣) لسنة ٩٧والمُعدل بالقانون رقم (

مرسوم والذى حل محل ال ٢٠١٦) لسنة ١تنظیم الشركات غیر الربحیة بقانون الشركات رقم (

  .)٣(٢٠١٢لسنة  ٢٥بقانون رقم 

ومن تشریعات البلدان الغربیة التى نظمت الشركات غیر الربحیة بشكل تفصیلى یأتى   

والذى عُدل عدة مرات كان أهمها التعدیل  ١٩٩٥القانون الفیدرالى الكندى بالقانون الصادر سنة 

ظیم فكرة الشركات غیر ، وقبل هذا القانون كان هناك إرهاصات لتن٢٠٠٣الذى تم فى عام 

الربحیة، وتمثلت هذه الإرهاصات فى إضافة مصطلح الشركة غیر الهادفة للربح لأول مرة إلى 

                                                           

  .٢٠١٠لسنة  ٣) صدر هذا النظام برقم ١(

یعد دیوان الرقابة المالیة والإداریة الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطین، وله موازنة خاصة ضمن الموازنة  )٢(

العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، ویتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة والأهلیة القانونیة الكاملة لممارسة 

  ).٢٠٠٤) لسنة (١٥قم (الأعمال التي كلف بها وینظم أعماله القانون الخاص به ر 

وقانون الشركات التجاریة   ٢٠١٦لسنة  ١) من الفروق الشكلیة  بین قانون الشركات الكویتى الحالى رقم ٣(

كان  ١٥، أن اسم القانون القدیم رقم ٢٠١٢لسنة  ٢٥والملغى  بقانون الشركات رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٥رقم 

فقد سماه قانون  ٢٠١٦لسنة  ١والقانون رقم  ٢٠١٢لسنة  ٢٥"الشركات التجاریة" أما القانون رقم 

"الشركات" فقط دون أن یصمه بالتجاریة ولعل مرجع ذلك أن القانن القدیم كان یشتمل على نوع واحد فقط من 

 ٢٥الشركات وهو الشركات التى تهدفى إلى تحقیق الربح لمؤسسیها والمساهمین فیها، بینا القانون رقم 

لان على نوعین من الشركات كل منهما یختلف عن الآخر لذلك آثر المشرع فهما یشتم ١والقانون رقم 

الكویتى أن یسمیه بقانون "الشركات" فقط. حول هذه المسألة یراجع د. خلیل فیكتور تادرس، الجوانب 

القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح (دراسة مقارنة على ضوء قانون الشركات الكویتى ولائحته التنفیذیة)، 

  .٢٩، ص ٢٠١٤السنة الثانیة، دیسمبر  –) ٨مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد (



٤١٦ 
 

. وقبل هذا لم یكن یتم تأسیس الشركات ذات رأس المال ١٩١٧قانون الشركات الفیدرالي عام 

ت، وفي عام على المستوى الفیدرالي إلا بموجب قوانین خاصة صادرة عن برلمانات المقاطعا

/أ) إلى قانون الشركات والذى أعطى بمقتضاها الحق لوزیر ٧تمت إضافة المادة رقم ( ١٩١٧

الخارجیة الكندى فى منح الحمایة القانونیة لبراءات الاختراع التى یتوصل إلیها الأجانب من 

أجل إنشاء شركات غیر ربحیة طالما أنها تعمل على تحقیق حمایة المصالح ذات الطابع 

  لوطني أو الدیني أو الخیري أو تعمل على تحقیق غایة علمیة أو اجتماعیة أو ریاضیة.ا

أما القانون الفیدرالى الأمریكى فقد عمل القانون على إعفاء الشركات غیر الربحیة من   

من  )١( )٣/ج/٥٠١الالتزام بدفع ضرائب الإیرادات للحكومة الفیدرالیة، وذلك بنص المادة رقم (

، The Internal Revenue Code (IRC) )٢(١٩٨٦رادات الداخلیة الصادر سنة قانون الإی

والذى حدد الأنشطة التى تعتبر الشركة أو المنظمة التى تزاولها من الشركات غیر الربحیة، 

ومن هذه الأنشطة الأغراض التعلیمیة والعلمیة والأنشطة الدینیة والخیریة، والأعمال التى تتعلق 

یة باختبارات السلامة العامة أو للأغراض الأدبیة، أو الأنشطة التى تعمل على تعزیز الهو 

                                                           

(1) I.R.C. § 501(c)(3) — Corporations, and any community chest, fund, or 

foundation, organized and operated exclusively for religious, charitable, 

scientific, testing for public safety, literary, or educational purposes, or to 

foster national or international amateur sports competition (but only if no part 

of its activities involve the provision of athletic facilities or equipment), or for 

the prevention of cruelty to children or animals, no part of the net earnings of 

which inures to the benefit of any private shareholder or individual, no 

substantial part of the activities of which is carrying on propaganda, or 

otherwise attempting, to influence legislation (except as otherwise provided in 

subsection (h)), and which does not participate in, or intervene in (including 

the publishing or distributing of statements), any political campaign on behalf 

of (or in opposition to) any candidate for public office. 

ة أو الشركة غیر الربحیة تعمل فى هدى من القواعد القانونیة التى وضعتها قوانین ) بشرط أن تكون المنظم٢(

  الولایة المعنیة. یُراجع: 

Kenneth P. Friedman  & Patricia C. Sandison, OVERVIEW FOR DIRECTORS OF 

NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS, p.2. At this site  

https://www.asiwny.org/wp-content/uploads/2017/05/NFP-Duties-of-DOs-

May-2014.pdf  
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، وكل ما یتعلق بمنع تعنیف الأطفال والقسوة علیهم )١(الوطنیة أو التى تتعلق بالنشاط الریاضى

أو على الحیوانات، على ألا یعود أي جزء من صافي أرباحها لصالح أي مساهم، بشرط ألا 

تمارس الأنشطة الدعائیة التى تؤثر بشكل أو بآخر على على العمل السیاسى أو العام أو 

  مة فى أى حملة سیاسیة سواء بالإیجاب أو السلب.المساه

وفى بعض الولایات الأمریكة صدرت قوانین تنظم أعمال المنظمات والشركات غیر   

أصدرت ولایة نیویورك قانون تنشیط  ،٢٠١٣الربحیة ومنها قانون ولایة نیویورك، وفي عام 

 NY A8072)) (NPRA( the Nonprofit Revitalizationالمؤسسات غیر الهادفة للربح 

Act of 2013)والذى یعد إضافة كبیرة فى شأن القواعد الحاكمة للشركات غیر الربحیة فى )٢ .

  الولایة.

ومن الدول الأفریقیة غیر العربیة التى نظمت الشركات غیر الربحیة نجد دولة جنوب   

)، ونص ٧١بالقانون رقم ( ١٩٩٧أفریقیا عمدت إلى تنظیم الشركات غیر الربحیة فى عام 

المشرع الجنوب أفریقى على الغایة من إصدار هذا القانون وكونها تتمثل فى توفیر بیئة تنظیمیة 

سلیمة للشركات غیر الربحیة من أجل تشجیعها على النشأة والتطور لمساعدة المجتمع بتقدیم 

ر . وإمعانًا من المشرع الجنوب أفریقى فى حمایة الشركات غی)٣(خدمات متنوعة وضروریة

) من القانون المذكور على أن "الدولة مسئولة عن الشركات ٢الربحیة فقد نص فى المادة رقم (

غیر الربحیة وذلك فى حدود القانون، وینبغى على كافة أجهزة الدولة أن تعمل على تنظیم 

وتنفیذ السیاسات والتدابیر التى تراها ضروریة لدعم وتعزیز قدرة المؤسسات غیر الربحیة فى 

  .    )٤(یام بمهامها المنوطة بها"الق

                                                           

  ) بشرط ألا یدخل من ضمن أعمالها توفیر المرافق والمعدات الریاضیة. ١(

) وهذا القانون أجرى تعدیلات جوهریة على القواعد الحاكمة لعمل الشركات غیر الربحیة والنشاطات التى ٢(

الذى ینظم الشركات غیر الربحیة ذاته قد أجرى علیه تعدیل التى تقوم بها؛ علمًا بأن قانون ولایة نیویورك 

  .٢٠١٧حدیث فى عام 

(3) Lehlogonolo Ratlabyana & Lucky Mkhonza & Bongani Magongo, South 

African government funding to non-profitorganisations: what is the investment 

value?, ©National Development Agency, February 2016, Johannesburg,p.17. 

(4) "State’s responsibility to nonprofit organisations: 3. Within the limits 

prescribed by law, every organ of state must determine and co-ordinate the 

implementation of its policies and measures in a manner designed to promote, 
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أما عن القوانین التى لم تضع تنظیمًا قانونیًا للشركات غیر الربحیة، فمنها القانون   

، وكذلك الحال فى القانون ٢٠٠٦الإنجلیزى والذى كان آخرها قانون الشركات الصادر فى عام 

ا ذلك إلا لأن المادة رقم الذى لا یسمح بتأسیس مثل هذا النوع من الشركات، وم )١(الفرنسى

یولیو  ١١) الصادر فى ٨٥- ٦٩٧من القانون المدنى الفرنسى، والمُعدلة بالقانون رقم ( ١٨٣٢

، والتى بینت الغایة التى تُرجى من تأسیس الشركات بكونها تتمثل فى تحقیق الأرباح أو ١٩٨٥

الأنشطة الخیریة ، كما أن القانون الفرنسى یسمح بممارسة )٢(تحقیق وفورات اقتصادیة

والاجتماعیة التى لا تهدف إلى تحقیق أرباح مادیة من قبل تنظیمات قانونیة أخرى غیر 

والذى  ١٩٠١، منها الجمعیات التى نظمها القانون الصادر فى الأول من یولیو )٣(الشركات

  . ٢٠٠٩مایو  ١٤) الصادر فى ٢٠٠٩ - ٥٣٦عُدل عدة مرات كان آخرها بالقانون رقم (

ریعات الدول العربیة التى لم تنظم الشركات غیر الهادفة للربح القانون الإماراتى ومن تش

، ولقد ٢٠٢٠لسنة  ٢٦ثم عُدل بالقانون رقم  ٢٠١٥على الرغم من أنه صدر حدیثاً فى عام 

اكتفى المشرع الاتحادى الإماراتى بتنظیم النشاطات غیر الربحیة عن طریق الجمعیات 

في شأن الجمعیات والمؤسسات  ٢٠٠٨) لسنة ٢انون الاتحادي رقم (والمؤسسات الخیریة بالق

الأهلیة ذات النفع العام، وعلى هدى هذا القانون صدرت قوانین تنظم العمل الأهلى والخیرى فى 

بعض الإمارات فى شكل جمعیة أو مؤسسة خیریة ومن هذه القوانین نذكر قانون إمارة دبى رقم 

شآت الأهلیة في الإمارة، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون القطرى بشأن تنظیم المن ٢٠١٧لسنة  ١٢

                                                                                                                                                                      

support and enhance the capacity of nonprofit organisations to perform their 

functions". 

(1) Marc Robert & Marouane Khallouk & Sophie Mignon, Les organisations à 

but non lucratif et l’innovation managériale, April 2017French journal Revue 

Francaise de Gestion 43(264), OP.Cit, p.167. 

(2) A firm is established by two or several persons which agree by a contract 

to appropriate property or their industry for a common venture with a view to 

sharing the benefit or profiting from the saving which may result therefrom.  It 

may be established, in the cases provided for by statute, through an act of will 

of one person alone.  The members bind themselves to contribute to losses. 

(3) HASSAS Mohammed, La Performance des Organisations à But non Lucratif 

, Revue Internationale du Chercheur (Revue Française), Volume (1) : Numéro 

(2)-2020,P.p.834 - 859. 
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) لسنة ١١فإنه لم ینظم الشركات غیر الربحیة على الرغم من صدور قانون الشركات رقم (

  وهو قانون حدیث نسبیًا. ٢٠١٥

  موقف المشرع المصرى من الشركات غیر الربحیة:

لم یأخذ المشرع المصري بالشركات غیر الربحیة على الرغم من الحاجة الماسة إلى هذا 

النوع من الشركات، نظرًا لكثرة الظواهر الاجتماعیة التى تحتاج إلى مد ید المشاركة والتعاون 

بین الكیانات غیر الحكومیة التى تستطیع أن تباشر نشاطها بشكل مستمر وبدرجة عالیة من 

الفاعلیة، والذى لن یتحقق إلا إذا كان الكیان القانونى المُؤسس یضمن بشكل عملى الكفاءة و 

للمصدر الذى یمول منه إنفاقاته على الأغراض الذى تأسس من أجلها، ولن یكون ذلك إلا عن 

طریق تنظیم قانونى یماثل ما هو معمول به فى التشریعات التى تأخذ بنظام الشركات غیر 

ظ أن المشرع المصرى قد اكتفى بتنظیم عمل الكیانات والمؤسسات الخیریة الربحیة؛ هذا ویلاح

فى الصیغة القانونیة للجمعیات الأهلیة وقد أصدر المشرع المصرى عدة تشریعات فى هذا 

بشأن إصدار قانون تنظیم ممارسة العمل  ٢٠١٩لسنة  ١٤٩الصدد كان آخرها القانون رقم 

لجمعیات وغیرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل ، والذى ألغى قانون عمل ا)١(الأهلى

  .  ٢٠١٧لسنة  ٧٠الأهلى الصادر بالقانون رقم 

والمُلاحظ على موقف المشرع المصرى من تقسیمه لأنواع الشركات أنه مازالت تسیطر 

لذى ، وا)٢(علیه النظرة التقلیدیة لدى الفقه، وهي التمییز بین الشركات التجاریة والشركات المدنیة

) ١٧) من قانون التجارة رقم (١٠/٢أخذ فیها بالمعیار الشكلي للتمییز بینهما وفقا لنص المادة (

، والذي بموجبها تكون كل شركة تاجرًا بشرط تتخذ أحد الأشكال المنصوص علیها ١٩٩٩لسنة 

ة في القانون، بغض النظر عن الغرض الذي تسعى إلیه، تعد تاجرًا، ومن ثم تعد الشركة تجاری

 ١٩٨١) لسنة ١٥٩متى اتخذت أحد الأشكال القانونیة المنصوص علیها فى القانون رقم (

الصادر بشأن شركات المساهمة والتوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركة 

، وكذلك الأحكام المنظمة لشركات الأشخاص فى القانون التجارى الملغى، )٣(الشخص الواحد

زاول أعمالا مدنیة. وتعد الشركة مدنیة متى كان الغرض منها هو مباشرة عمل حتى ولو كانت ت

                                                           

  .٢٠١٩أغسطس سنة  ١٩مكرر(ب) فى  ٣٣) منشور بالجریدة الرسمیة، العدد ١(

وما  ٥٠٥) وقد نظم المشرع المصري في القانون المدني المصري أحكام الشركات المدنیة في المواد من ٢(

  بعدها.

الذى أدخل شركة  ٢٠١٨لسنة  ٤بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ ) وذلك بعد تعدیل قانون الشركات رقم٣(

  الشخص الواحد إلى القانون المصرى لأول مرة. 
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مدني ولم تأخذ أحد أشكال الشركات التجاریة، ومن أمثلة ذلك الشركات التي یتم تأسیسها 

  . )١(لمباشرة أنشطة مهنیة حرة مثل المحاماة، والمحاسبة وغیرها

ا تتخذ شكل الجمعیات ینشئها إلا أن هناك كیانات ومؤسسات لا تعد شركات وإنم 

الأفراد بمبادرة منهم، كاستجابة تلقائیة للشعور بالحاجة إلى تنظیم من أجل ممارسة نشاط ما. 

وبالتالي فهي تقوم على أساس تطوعي إیمانا من مؤسسیها بالأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، 

لا توزع على الأعضاء وإنما ، وفي حالة تحقیقها لأرباح ما فإنها )٢(وهي لا تهدف إلى الربح

 تستخدم لتحقیق الأهداف التي قامت المنظمة أو الجمعیة من أجلها.

ومن المجالات التي تنشط فیها المنظمات الأهلیة غیر الحكومیة، مجالات رعایة 

الطفولة والأمومة، ورعایة الأسرة والمسنین، وتقدیم الخدمات الثقافیة والتعلیمیة والدینیة، وهو ما 

هم فى رفع مستوى الوعي الاجتماعي العام لدى المواطنین، ویخفیف من الأعباء المالیة یُس

التى تقضى على أى نمو  )٣(الملقاة على عاتق الجهات الرسمیة، ویعالج بعض الظواهر الخطیرة

قد یحدث فى المجال الاقتصادى مثل ظاهرة البطالة والتسرب من التعلیم ودفع دیون الغارمات 

  والأیتام.

    أهمیة الموضوع:

تظهر أهمیة دراسة موضوع الشركات غیر الربحیة لسببین؛ السبب الأول: وهو ذات 

طابع اقتصادى، والذى یتمثل فى كون الشركات غیر الربحیة تهدف إلى تنفیذ مشروعات خدمیة 

للمساهمة فى تشجیع وتنمیة بعض أوجه النشاطات المختلفة فى المجتمع، كما أنها تساهم فى 

یم الدعم والمساعدة لبعض الفئات التى تكون فى أمس الحاجة إلى المساعدة، وأیضًا تعمل تقد

على القضاء على بعض المشكلات التي یواجهها أفراد المجتمع بسبب سوء الأحوال الاقتصادیة 

وتراجع معدلات التنمیة. أما السبب الثانى: فهو ذات بعد قانون یتمثل فى معرفة وتبیان النظم 

ونیة المختلفة التى نظمت هذا النوع من الشركات، سعیًا للوصول إلى أفضل القواعد القان

القانونیة الحاكمة لهذه الشركات ومعرفة مواطن القوة والعمل على تطبیقها وتطویرها، ومواطن 

  الضعف والعمل على تلافیها، حتى لا تنحرف هذه الشركات عن غایتها. 

یدفعنا دفعًا  - التي لا تسعى إلى تحقیق الربح  - كات كما أن هذا النوع الجدید من الشر 

لمعرفة كنهتها وخصائصها وأوجه الشبه والاختلاف بینها وبین الأنظمة القانونیة الأخرى 

                                                           

 -١٩٦٣) د. أكثم الخولى، دروس فى القانون التجارى، أشخاص القانون التجارى، مطبعة نهضة مصر، ١(

، ١٩٩٨ة بالمنصورة، . وكذلك د. عبدالفضیل محمد أحمد، الشركات، مكتبة الجلاء الجدید٧، ص١٩٦٤

  . ١٩ص

  .٣١) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٢(

  .٣٠) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٣(
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المشابهة لها، وذلك من أجل تحدید ملامح النظام القانوني الذي ینتظمها؛ كما أن فكرة أن تكون 

ة للمساهمین فیها، یمثل مفهومًا جدیدًا فى مجال قوانین الشركة لا تسعى إلى تحقیق الربح بالنسب

  الشركات یستدعى بحثه ودراسته.
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  منهج الدراسة:

فى سبیل تحقیق الهدف المنشود من هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي 

التحلیلي المقارن للنصوص القانونیة المتعلقة بموضوعها، حیث تناولت الدراسة للنصوص 

لمنظمة لهذه الشركات في التشریعات محل البحث، كما تناولت الآراء الفقهیة من أجل القانون ا

الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة فى التعرف على الأحكام القانونیة الأكثر ملائمة لهذا النوع 

  من الشركات حتى تتمكن من تحقیق الهدف الاجتماعى النبیل المُراد من هذه الشركات.

  خطة البحث:

سبیل تحقیق الغایة من البحث فقد تم تقسیمه إلى فصلین، الأول تناول لماهیة  فى

الشركات غیر الربحیة وخصائصها وما یمیزها عن الشركات التجاریة الربحیة، وما یمیز 

الشركات غیر الربحیة وغیرها من الأنظمة القانونیة التى قد تتشابة معها، ثم عرضنا لبعض 

وع من الشركات من حیث أركانها والشكل القانونى لها، والعناصر التى الأحكام العامة لهذا الن

تمیزها بما فى ذلك شخصیتها القانونیة واسمها وموطنها وجنسیتها والذمة المالیة لها وغرضها. 

أما الفصل الثانى فقد خُصص لأعمال إدارة الشركة وكیفیة الرقابة علیها، وأسباب انقضائها 

  ى الانقضاء، وذلك على النحو التالى. والآثار التى تترتب عل

  الفصل الأول: ماهیة الشركات غیر الربحیة والأحكام العامة لها. 

  الفصل الثانى: إدارة الشركات غیر الربحیة وكیفیة الرقابة علیها وأسباب انقضائها.
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  الفصل الأول

  ماهیة الشركات غیر الربحیة والأحكام العامة لها

من تتبع التشریعات المقارنة التى نظمت فكرة الشركات غیر الربحیة یلاحظ أنها قد   

وضعت الأحكام الناظمة لها فى قوانین الشركات التجاریة، ومعالجة أحكام الشركة غیر الربحیة 

ضمن نصوص الشركات التجاریة التى تسعى إلى تحقیق الربح یُعد خروجا على النمط السائد 

حدث من الشركات یتمیز من حیث أهدافه ووسائله عن الشركات الربحیة، وإن بإضافة نوع مست

كانت الشركات غیر الربحیة تتفق مع الربحیة فى بعض المسائل والتى منها الشكل القانونى؛ إلا 

أنها تختلف عنها فى الغرض والغایة من وجودها، ولكى نبین كنهتها وما یمیزها عن غیرها نقسم 

حثین؛ نتناول فى الأول لماهیة الشركات غیر الربحیة، وفى الثانى لأحكام هذا الفصل إلى مب

  الشركات غیر الربحیة.

  المبحث الأول: ماهیة الشركات غیر الربحیة.

  المبحث الثانى: الأحكام العامة للشركات غیر الربحیة.
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  المبحث الأول

  ماهیة الشركات غیر الربحیة

تقوم بإدارة أعمالها وممارسة نشاطاتها المالیة وغیر المالیة من الشركات غیر الربحیة 

، وذلك )١(أجل تحقیق أهداف خیریة، وتسعى إلى تقدیم خدمات اجتماعیة وعلمیة لمختلف الفئات

من أجل النهوض بالمجتمع المدني على جمیع المستویات، دون أن تهدف إلى تحقیق الأرباح 

  فیها.وزیادة ثروة الشركاء المساهمین 

ومصطلح "الشركة غیر الربحیة" مصطلح مركب یتكون من مقطعین (الشركة) و (غیر 

الربحیة)، وفى الإنجلیزیة یتكون من مقطعین أیضا؛ حیث یطلق على الشركة غیر الربحیة 

  .)٢((corporation)و   (non-profit)مصطلح

 –سمیة منتقدة وتسمیة الشركة بأنها غیر ربحیة أو غیر هادفة لتحقیق الربح، هى ت

وغیر دقیقة، لأنها تسعى شأن غیرها من الشركات إلى تحقیق الأرباح بأعلى درجاتها،  –بحق 

إلا أن هذا الربح لا یجوز توزیعه على الشركاء والمساهمین فیها، وإنما یتم رصد أى قدر من 

  .  )٣(الأرباح یتحقق للغرض والغایة التى أُسست الشركة من أجلها

ركات غیر الربحیة تسعى إلى تحقیق الربح من أجل إنجاز الغایة التى وإذا كانت الش

تأسست لها، إلا أنها لا شك تختلف عن الشركات التجاریة الربحیة من حیث التعریف 

  والخصائص، كما أنها تتمیز عن الكیانات القانونیة الأخرى التى تأخذ بها بعض التشریعات.

                                                           

(1) HASSAS Mohammed, La Performance des Organisations à But non Lucratif 

, Revue Internationale du Chercheur (Revue Française), Volume (1) : Numéro 

(2)-2020,P.p.834 - 859. 

القانونیة  ) د. طارق عبد الرحمن کمیل، د. صالح مشهور أبو عزة، تمییز الشركة غیر الربحیة عن الأنظمة٢(

، ٢٠٢٠، یونیو ١، العدد ١٧المشابهة لها (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة المجلد 

  .٣٥١ص

) وقد طالب البعض بتسمیتها باسمها الحقیقى الذى یتناسب مع جوهرها واقترح لذلك مسمى "الشركة التى لا ٣(

فیها قدر من الإطالة، والإیجاز یتطلب تسمیتها بالشركة غیر  توزع أرباحًا على أعضائها" إلا أن هذه التسمیة

الربحیة كما أطلق علیها فى بعض القوانین الغربیة. یُراجع:  د. فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة 

 ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة الثامنة، العدد٢٠١٦لسنة  ١فى قانون الشركات الكویتى رقم 

. كما یسمیها بعض الفقه بالشركة غیر الهادفة للربح. یُراجع: ٥١٦)، ص١، هامش رقم (٢٠٢٠، مارس ٢٩

  بحث د.خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق.
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ى مجموعة من الإجراءات التى لا تختلف كثیرًا وتأسیس الشركات غیر الربحیة یحتاج إل

عن الشركات التجاریة الربحیة، ومتى تم تأسیسها فتثبت لها الشخصیة القانونیة المستقلة ویكون 

  لها عناصر استقلالها شأن غیرها من الأشخاص القانونیة المستقلة الأخرى.

  ة:وعلى هدى ما تقدم نقسم دراسة هذا المبحث إلى المطالب التالی

  المطلب الأول: تعریف الشركات غیر الربحیة وخصائصها. 

  المطلب الثانى: تمییز الشركات غیر الربحیة عن غیرها من التنظیمات القانونیة المشابهة.
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  المطلب الأول

  تعریف الشركة غیر الربحیة وخصائصها

  أولاً: تعریف الشركة غیر الربحیة. 

لم یضع أى تشریع من التشریعات التى أخذت بالشركات غیر الربحیة تعریفًا لها، ومن 

والذى اكتفى بالإشارة فى المادة رقم  ١٩٩٧) لسنة ٢٢هذه القوانین قانون الشركات الأردنى رقم (

) إلى أنه: "یجوز تسجیل شركات لا تهدف إلى تحقیق الربح"، إلا أن نظام الشركات رقم ٧/٢(

) منه إلى أن: ٢الصادر استنادًا للقانون المذكور قد نص فى المادة رقم ( ٢٠٠٧نة ) لس٦٠(

"الشركة غیر الربحیة وفقًا لأحكام هذا القانون وهذا النظام لا تهدف إلى تحقیق أى ربح، وإن 

حققت أى عوائد فلا یجوز توزیعها على الشركاء والمساهمین فیها" وعلى هذا المفهوم نصت 

) لسنة ٦٠والذى حل محل النظام رقم ( ٢٠١٠)  لسنة ٧٣/ب) من النظام رقم (٢المادة رقم (

الملغى بقانون الشركات الحالى  ٢٠١٢) لسنة ٢٥، وكذلك قانون الشركات الكویتى رقم (٢٠٠٧

، وكذلك الحال فى قانون الشركات الكندى المعمول به بدایة من عام ٢٠١٦) لسنة ١رقم (

دم تدخل المشرع فى كل هذه التشریعات بوضع تعریف ، وقد یقول البعض بأن ع٢٠١٠

للشركات غیر الربحیة یجد ما یبرره من الحجة القائلة بأن وضع التعریفات لیس من اختصاص 

المشرع، إلا أن هذه الحجة لیست دقیقة فى كل الحالات، لأن التعریف إذا كان یتعلق بمفهوم 

لى ضبط المقصود منه عن طریق تعریفه، قانونى جدید فى المجتمع فیكون فى أمس الحاجة إ

قد وضع تعریف للشركات  ٢٠١٦) لسنة ١كما أن هذه القوانین ومنها القانون الكویتى رقم (

  بوجع عام. 

كما أن حداثة تنظیم الشركات غیر الربحیة كان یتطلب من المشرع أن یضع تعریفًا 

  فاصلاً لهذا النوع من الشركات. 

ه بعض التعریفات التى تتناسب مع غایة وجوهر هذه الشركة، ونتیجة لذلك فقد ساق الفق

فُعرفت بأنها تلك الشركة التى تزاول أنشطة معینة بقصد تحقیق أهداف أخرى غیر الربح، أو 

أنها الشركة التى تباشر أنشطة محددة ذات طبیعة إنتاجیة أو خدمیة على ألا تهدف إلى تحقیق 

؛ )١(حقیق أهداف الشركة ولا ینال الشركاء منها أى شئالأرباح، وإذا تحققت فإنها تُخصص لت

كما قیل بأنها شركة تقوم على أساس تبرعى ولا تهدف إلى تحقیق الأرباح، كما عُرفت بأنها 

شخص قانونى مستقل تؤسس من أجل غایة أخرى غیر تحقیق الربح، وتقوم من أجل مزاولة 

                                                           

  .٤٠) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص١(
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فئة من أفراد المجتمع فى حاجة إلى من أنشطة صحیة أو ریاضیة، أو تقدیم خدمات، أو رعایة 

  .)١(یعولها

والملاحظ على التعریفات السابقة أنها قد أكدت على الخاصیة الجوهریة للشركات غیر 

الربحیة والتى تتمثل فى فى أنها لا تهدف إلى تحقیق الربح، ومع ذلك فإنها إذا حققت عوائد 

هذه العوائد لا تُوزع على الشركاء ولا عند مزاولتها لأحد الأنشطة المرتبطة بغرضها، فإن 

  یستفیدوا منها فى شئ لا بشكل مباشر ولا غیر مباشر.

وقد عرفها البعض الآخر بأنها شركة یتم تأسیسها لأغراض خیریة أو تعلیمیة أو علمیة 

أو أدبیة أو دینیة، بالإضافة إلى ممارستها لأنشطة تهدف إلى تحقیق الربح لتمویل أغراضها، 

ل شكلاً قانونیًا لإنشاء المؤسسات، كالمعاهد والجامعات والمستشفیات وغیرها من وهى تمث

  .)٢(الكیانات والمؤسسات الداعمة لأنشطة المجتمع المختلفة

بشأن هذه التعریفات أنها ساوت بین الربح الذى تحققه الشركة غیر  والذى یمكن قوله

یصح أن یوزع على المساهمین، وبین الربح الربحیة والذى تستخدمه فى تنفیذ وإنجاز مهامها ولا 

الذى تحققه الشركات التجاریة الربحیة والذى یحصل علیه الشركاء ولا یجوز حرمانهم من 

  الحصول علیه، وذلك طبقًا للضوابط القانونیة المعمول بها بشأن توزیع الأرباح. 

كات غیر الربحیة أنه لا یوجد ما یمنع، ولا ینبغى أن یوجد ما یمنع الشر  وفى اعتقادى

فى أن یكون داخلاً من ضمن أعمالها غرض تحقیق الربح، طالما أنه سیُرصد للغرض الأساسى 

للشركة، إنما الذى یُمنع هو أن یوزع هذا الربح على المساهمین، لأن الشركات غیر الربحیة 

رئیسى تسعى إلى تحقیق أهداف اجتماعیة نبیلة، ومن أجل أن تستمر فى تحقیق هذا الدور ال

یلزمها المصدر المالى لذلك، فإن كان الشركاء یؤسسون الشركة ویدفعون القدر من رأس المال 

اللازم لذلك لكى تبدأ الشركة مزاولة عملها، إذن فلیس على الشركاء بعد ذلك أن یستمروا فى 

ذى دفع التبرعات بانتظام لكى تستمر الشركة فى مزاولة عملها، وإذا كان الأمر كذلك فما ال

یُعطى الشركة غیر الربحیة میزة نسبیة على الجمعیات والمؤسسات الخیریة، وعلیه فلكى تعمل 

الشركة على تحقیق غایتها على الوجه الأكمل یلزمها أن تحقق أرباحًا، إلا أن هذه الأرباح 

تُحبس لأعمال الشركة ولا یوزع منها شیئًا على المساهمین؛ إذن فالغرض الأول والأساسى 

وهرى للشركة غیر الربحیة هو القیام بعمل من الأعمال الاجتماعیة، وهذا الغرض یشتمل والج

                                                           

، مرجع ٢٠١٦لسنة  ١فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة فى قانون الشركات الكویتى رقم ) د. ١(

  . ٥٢١سابق، ص

(2) Ronald A. Anderson, Business law, South – Western Bublishing CO, 

Cincinnati, Ohio. Eleventh Ed, 1980, p.629. 
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فى طیاته على غرض آخر یعطیه القوة والاستمراریة وهو توفر المورد المستمر والذى یتمثل فى 

  الأرباح من أجل البقاء على الغرض الذى تأسست الشركة من أجله.

یة بأنها: " تلك الشركة التى یتم تأسیسها لأى من وعلیه یمكن تعریف الشركة غیر الربح

الأغراض الاجتماعیة أو التعلیمیة أو الدینیة أو الأدبیة، فضلاً عن ممارستها لأنشطة تهدف إلى 

  تحقیق الربح لتمویل أعمالها، على أن تمنع من توزیعه على الشركاء والمساهمین".

  ثانیًا: خصائص الشركة غیر الربحیة.

تتمیز الشركة غیر الربحیة بمجموعة من الخصائص التى تنفرد بها، وهذه الخصائص   

یمكن استنباطها من بعض التشریعات المقارنة التى نظمت أحكامها، ومن الهدف الهام والغایة 

الأساسیة التى وُلدت الشركات غیر الربحیة من رحمها، ویمكن إجمال هذه الخصائص فیما 

  یأتى:

 ركة.تحدید غایة الش  - أ

أهم ما تنفرد به الشركة غیر الربحیة هو غایتها، لكونها تنشأ لا من أجل تحقیق ثروات    

أو المضاربة من أجل الحصول على الأرباح، وإنما لها غایة أخرى وهو العمل الذى یتمثل فى 

الخدمات التعلیمیة أو الطبیة أو الأدبیة أو الریاضیة أو الاجتماعیة، وهذا ما أكدت علیه 

) من نظام ٥لتشریعات المقارنة التى نظمت الشركة غیر الربحیة، فقد نصت المادة رقم (ا

على أن أغراض الشركة غیر الربحیة  ٢٠٠٧) لسنة ٦٠الشركات غیر الربحیة الأدرنى رقم (

هى: "تقدیم الخدمات الاجتماعیة أو الإنسانیة أو الصحیة أو الثقافیة أو الریاضیة أو أى خدمات 

) من نظام ٤". كما قررت المادة رقم ()١(تحمل طابعًا ربحیًا یوافق علیه المراقب مماثلة لا

بأنه: "تكون غایات  ٢٠١٠) لسنة ٧٣الشركات الأردنى التى لا تهدف إلى تحقیق الربح رقم (

الشركة فى القطاعات العلمیة والتعلیمیة وتمویل المشاریع الصغیرة والتدریب الذى یهدف إلى 

أو أى غایة ترتبط بالقطاعات المذكورة یوافق علیها المراقب"؛ وهو نفس ما قررته  تنمیة المجتمع

والتى نصت على جواز  ٢٠١٦) لسنة ١) من قانون الشركات الكویتى رقم (٣المادة رقم (

  "تأسیس شركات لا تستهدف تحقیق الربح".

والذى دخل حیز  ٢٠٠٩المنظم للشركات غیر الربحیة الصادر سنة  أما القانون الكندى   

ومن قبله قانون الشركات غیر  ٢٠١٨والمعدل فى الأول من مایو  ٢٠١٠النفاذ بدایة من عام 

فقد أجاز تأسیس هذا النوع من الشركات من أجل مجموعة من  ١٩٩٥الربحیة الصادر سنة 

                                                           

هى مؤسسة وطنیة مستقلة مالیاً وإداریاً، وتتبع وزیر الصناعة ) دائرة مراقب الشركات فى القانون الأردنى ١(

  وتعدیلاته والذى ینظم اختصاصاتها أیضًا. ١٩٩٧) لسنة ٢٢والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات رقم (
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تعلیم أو من أجل الأغراض الدینیة وتشجیع الجوانب الأغراض، منها تخفیض الفقر والارتقاء بال

  .)١(الروحیة وذلك كله للمنفعة العامة

ومن المُلاحظ على أنشطة هذه الشركات أنها تقوم بأنشطة ذات بعد اجتماعى بحت 

یتمثل فى رعایة العوزة والمحتاجین وكبار السن والمشردین والمساهمة فى تقدیم الرعایة الصحة 

، وتقدیم خدمات مفیدة للمجتع قد تتمثل فى الخدمات الریاضیة )٢(إلیها لمن هم فى حاجة

  . )٣(والأدبیة والفنیة وغیرها من أوجه النشاط الاجتماعى والثقافى المختلفة

) من النظام الأساسى للشركات غیر الربحیة الأردنى ١١هذا وقد أجازت المادة رقم (

دنیة أو خارجها أو الدعوة إلیها أو المشاركة فى تنظیم الندوات والمؤتمرات داخل الأراضى الأر 

إعدادها أو نشر أو إرسال أو تلقى التقاریر أو البحوث أو المعلومات التى تتصل بغایاتها وفقًا 

للتشریعات الوطنیة النافذة على الأراضى الأردنیة، ومن حق وزیر الصناعة والتجارة أو الوزیر 

  خرجات هذه الندوات والمؤتمرات. المختص أن یقوم بدور المراقبة على م

) من قانون الشركات أنها عملت على تشجیع وتحفیز ١١والذى یستفاد من نص المادة (

انتشار فكرة الشركات غیر الربحیة لما لها من فائدة على المجتمع، وذلك بأن سمح لها بتنظیم 

ك یتصل بغرضها، كما لو الندوات والمؤتمرات والدعوة إلیها والمشاركة فى إعدادها، ما دام ذل

أقدمت شركة غیر ربحیة تعمل فى المجال التعلیمى أو الصحى بعقد مؤتمر جذب للأشخاص 

المهتمین بأعمالها بهدف توسیع قاعدة المكلیة فیها عن طریق إنضمام شركاء جدد إلیها، أو 

  تقدیم بعض الدعم والمساعدة التبرعیة. 

ن ضمن أغراض الشركة أن تحقق ربحًا من أن یكون م  -  فى اعتقادى –ولا مانع 

تنفقه على أغراضها الرئیسیة التى تأسست من أجلها، والقانون الكندى الصادر فى هذا الشأن 

یجیز ذلك، وتدعیمًا لهذا القول فإن الشركات غیر الربحیة فى كندا لا تُمنع من أن یكون من 

                                                           

  .٤٤) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص١(

(2) Drucker, F. P., Managing the Non-Profit Organization. Principles and 

Practices,Op.Cit, p.29. 

) من قانون افیرادات ٥٠١) ومن ذلك أیضًا القانون الفیدرالى الأمریكى، والذى جاء نصه فى المادة رقم (٣(

الخیریة الداخلیة على أن تعفى من دفع الضرائب للحكومة الفیدرالیة الشركات التى تعمل فى المجالات 

والریاضیة وفى رعایة المشردین والعجزة والشركات التى تقدم خدمات الرعایة الصحیة للإنسان والحیوان، 

  للمزید: 

Kenneth P. Friedman  & Patricia C. Sandison, OVERVIEW FOR DIRECTORS OF 

NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS,OP.Cit, p.2.  
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انت هذه الأعمال ضروریة ولازمة بین أغراضها أعمال الشراء والبیع والإیجار والرهن، متى ك

  .)١(لتحقیق أغراضها وتنمیتها

وحسمًا لأى نزاع من الممكن أن یُثار بشأن الأنشطة التى یجوز للشركات غیر الربحیة 

أن تزاولها أرى أن یتدخل المشرع بوضع مجموعة من النشاطات الاجتماعة والعلمیة والثقافیة 

حیة أن تختار منها نشاطًا أو أكثر على حسب طبیعة المختلفة، والتى یكون للشركة غیر الرب

  عملها. 

 عدم جواز توزیع الأرباح على مؤسسى الشركة ومساهمیها.  -  ب

الأصل أن الشركة غیر الربحیة لم تؤسس من أجل تحقیق الأرباح والسعى إلیها كما هو 

ة نشاط ذى الحال فى الشركات التجاریة، إلا أن ذلك لا یمنع الشركة غیر الربحیة من مزاول

، وهذا ما )٢(طابع ربحى، وإن تحقق من جراء ذلك ربحًا ترصده لتحقیق الغرض الأساسى لها

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات الكویتى، والتى سنعرض لها ٥یفهم من نص المادة رقم (

وكل ، ٢٠١٠) لسنة ٧٣) من نظام الشركات الأردنى رقم (٧فیما یلى، وكذلك نص المادة رقم (

هذه النصوص تقُر ضمنًا بإمكانیة ممارسة الشركة غیر الربحیة نشاطًا یستهدف تحیق الربح 

  ضمن حدود أغراضها، من أجل تمویل أنشطتها أو تطویرها أو توسعتها.

أنه یجوز للشركة أن تُدخل ضمن أعمالها نشاطات ذات طبیعة ربحیة  اعتقادىوفى 

قاصدة من ورائها تحقیق الربح حتى ولو كان النشاط الربحى ذو طبیعة مختلفة عن طبیعة 

النشاط الذى تستهدفه، طالما أن كل هذه الأرباح سوف تنُفق فى الغرض الأساسى ولن یحصل 

ء بشكل مباشر أو غیر مباشر، لأنه ما هو الضیر أى من الشركاء على أى فائدة منها سوا

الذى سیقع على المجتمع أو على غایة وغرض الشركة لو أُسست شركة غیر ربحیة تعمل فى 

مجال الرعایة الطبیة المجانیة لغیر القادرین، وفى سبیل استمرارها فى تقدیم هذه الخدمة قامن 

أن تحصل على الأرباح التى تتحقق من التداول بمزاولة نشاط التداول على الأوراق المالیة بغیة 

وتنفقها على الرعایة الطبیة، لا شك أن فى ذلك النفع كل النفع لكلا الجانبین الربحى (التداول 

على الوراق المالیة)، والمجانى (الرعایة الطبیة)، ثم أن النشاط العلاجى سیستمر ویتطور 

ینعكس على الصحة العامة للمواطنین دون أن  ویتوسع ویكثر بالتالى عدد المنتفعین منه بما

تتكلف میزانیة الدولة شئ، بل أننى أرى أنه من الأولى أن تعطى الدولة للشق الربحى (التداول 

                                                           

(1) Katherine Scott & Paul Roberts & Spyridoula Tsoukalas & David Lasby, The 

Nonprofit and Voluntary Sector in Ontario, Imagine Canada, 2006, p.15. 

، مرجع ٢٠١٦لسنة  ١) د. فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة فى قانون الشركات الكویتى رقم ٢(

  . ٥٢٢سابق، ص
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مع  - طبعًا  –فى مثالنا) بعض المیزات كالإعفاء من بعض الضرائب أو الرسوم، كل ذلك 

  تها. فرض الرقابة الكافیة التى تضمن وصول الأرباح إلى غای

كما أن التشریعات المقارنة محل الدراسة قد جعلت الشكل القانونى لهذا الكیان الجدید 

غیر الربحى فى شكل شركة وأسمته "بالشركة غیر الربحیة"، والشركة دائمًا تعمل على تحقیق 

، إلا أن الذى یمیز هذا النوع من الشركات هو الوجهة التى تُصرف فیها هذه الأرباح، )١(الأرباح

  وهو الغرض ذات النفع العام سواء الاجتماعى أو الأدبى أو العلمى أو الصحى أو الریاضى.

إذا كان الأمر كذلك، فما هو موقف الأرباح التى یتم تحقیقها من من قبل الشركات غیر 

  الربحیة؟

بع موقف التشریعات المقارنة التى أخذت بالشركات غیر الربحیة نجد أنها قد من تت   

منعت توزیع أى قدر من الأرباح على الشركاء أو المساهمین فیها، وتطبیقًا لذلك فقد قرر نظام 

/ب) منه على أنه: "لا ٨فى المادة رقم ( ٢٠٠٧) لسنة ٦٠الشركات غیر الربحیة الأردنى رقم (

حال من الأحوال توزیع أي من عوائدها الصافیة بشكل مباشر أو غیر مباشر  یجوز للشركة بأي

/ب) من نظام ٧على أي من الشركاء أو المساهمین". وعلى نفس المبدأ نصت المادة رقم (

  . ٢٠١٠) لسنة ٧٣الشركات غیر الربحیة رقم (

) لسنة ١م () من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات الكویتى رق٦كما نصت المادة رقم (

تعد وفرًا لها، ولا  –غیر الربحیة  –على أن: "أى عوائد صافیة أو أرباح تحققها الشركة  ٢٠١٦

یجوز استخدامها إلا لتحقیق أغراضها والأهداف التى أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها، ولا 

غیر  یجوز للشركة بأى حال من الأحوال توزیع أى من عوائدها أو أرباحها بشكل مباشر أو

  مباشر على أى من الشركاء أو المساهمین". 

توزیع  ١٩٩٧) لسنة ٧١وكذلك منع قانون الشركات غیر الربحیة الجنوب أفریقى رقم (

أى أرباح على المساهمین أو الشركاء، وأوجب أن یكون غرض الشركة غیر الربحیة واضحًا 

حظر دفع أى أرباح وأن یُخصص كل كسبت تحققه الشركة للإنفاق منه على غرضها، ویُ 

  .)٢(للمساهمین أو الشركاء فى أى صورة من الصور

                                                           

ن کمیل، د. صالح مشهور أبو عزة، تمییز الشركة غیر الربحیة عن الأنظمة القانونیة ) د. طارق عبد الرحم١(

  .٣٥٦المشابهة لها (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص

  

(2) Prominent Choto & Chux Gervase Iwu & Robertson K Tengeh, NON-

PROFIT ORGANISATIONS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTH 

AFRICA: A LITERATURE ANALYSIS Humanities & Social Sciences Reviews 

8(2), p.640. April 2020, DOI:10.18510/hssr.2020.8267 
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عن الشركات التجاریة الساعیة  )١(ولعل هذه المیزة هى أهم ما یمیز الشركة غیر الربحیة

  إلى تحقیق الربح لأجل توزیعه على الشركاء والمساهمین.

ة على المساهمین سواء وعلیه فإنه لا یجوز توزیع العوائد أو الأرباح التى تحققها الشرك

كان ذلك فى صورة نقدیة أو غیرها، أى أن الحظر یشمل توزیع الأرباح على الشركاء بشكل 

مباشر أو غیر مباشر، بمنعى أنه لا یجوز أن یأخذ التوزیع للأرباح على المساهمین شكل 

الشركة  المنافع أو المزایا، كما لو تم إقرار أمر شمول المساهمین بالخدمات التى تقدمها

  للمستهدفین مجانًا وفقًا لغرضها، أو أن تقدم الشركة إعانات لهم تقدمها لغیرهم.  

ویُحسن للتشریعات المقارنة أنها قد وضعت هذا القید الذى یقطع السبیل أمام أى تلاعب 

حتى ولو قدر  –من الممكن أن یحدث لو أُجیز توزیع نسبة من أرباح الشركات غیر الربحیة 

الذى یقرر تقدیم أعمال خیریة وتطوعیة للمجتمع لیس له أن یسعى إلى تحقیق مغنم  لأن - یسیر

من جراء ذلك، ولو أنه أراد أن یحصل على ربح فأمامه من الشركات التجاریة ما لا حصر له 

  على اختلاف أنواعها وأنشطتها، فلینضم إلى أى منها. 

وزیع ربح على المساهمین أن ثم أنه كیف بشركة تأسست لغرض محدد لیس داخلاً فیه ت

یقدم تسهیلات خاصة لهذا النوع من الشركات تشجیعًا لها  - لا شك  - یفعل ذلك والقانون 

  وتیسیرًا لقیامها بدورها. 

ولا یمكن القول بأنه من باب التشجیع على إنشاء الشركات غیر الربحیة فیا حبذا لو 

فى ذلك إفساد للغایة التى تأسست الشركة  یُسمح بتوزیع نسبة من الأرباح على المساهمین، لأن

من أجلها، فالشركة تتأسس من أجل غرض اجتماعى إذا كانت غیر ربحیة، ومن أجل تحقیق 

الأرباح للمساهمین إذا كانت ربحیة، ولا یُعقل أن یجتمع النقیضین فى مؤسسة واحدة، كما أن 

طاء كل الربح للمساهمین السماح بذلك سوف یدفع مجالس الإدارات فى أن تتسابق إلى إع

قاصدین ضمان استمرارهم فى مناصبهم، مما ینكس سلبًا على الغایة من الشركة غیر الربحیة 

ویذهب المساهمون بكل المغنم بالمخالفة لما سبق وأن أعلنوه للمجتمع من أنهم ساهموا فى 

ء لا معنى لها تأسیس شركة تقوم بدور اجتماعى ما، ویتحول الموضوع برمته إلى شكلیات جوفا

  ولا قیمه تضر المجتمع أكثر مما تفیده.

وعلیه فإننى أطالب المشرع المصرى إذا ما عنّ له أن ینظم الشركات الربحیة أن یمنع 

من   -ولو یسیر -بتاتًا أى احتمال ویسد كل طریق أمام الشركاء فى أن یحصلوا على أى قدر 

                                                           

، مجلة ٢٠١٦لسنة  ١) د. فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة فى قانون الشركات الكویتى رقم ١(

  .٥٢٦)، ص١، هامش رقم (٢٠٢٠، مارس ٢٩منة، العدد كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة الثا
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 –أطالبه بدایة أن یسمح للشركات غیر الربحیة  الأرباح التى تحققها الشركات غیر الربحیة، كما

فى ألا تُحرم من ممارسة الأنشطة التى تحقق لها عوائد ووفورات اقتصادیة وذلك  –المُزمعة 

  للأسباب المبینة سلفًا.  

  تمتع الشركات غیر الربحیة بالإعفاءات الضریبیة. -ج

یق أعمال ذات نفع یمكن بما أن الشركات غیر الربحیة تؤسس من أجل القیام على تحق  

وصفه بأنه عام، كما أنها لا تستهدف تحقیق مصلحة المساهمین والشركاء، ومن ثم فإن هذا 

الغرض یستدعى من المشرع أن یولیه اعتبارًا خاصًا فى معالجته لأحكامها؛ ولا أقل من أن 

شمل كل مراحل تُعفى من الضرائب والرسوم التى یتم فرضها على الشركات الربحیة، والإعفاء ی

الشركة غیر الربحیة، سواء مرحلة التأسیس أو التعدیل فى نشاطها أو التغییر فى شكلها 

القانونى بالنسبة للدول التى تسمح بتأسیس الشركة غیر الربحیة فى أكثر من شكل، كذلك لأبد 

  أن یشتمل الإعفاء الضرائب التى تفرض على أرباح الشركات.

على هذا الإعفاء قانون الولایات المتحدة الأمریكیة الصادر ومن التشریعات التى نصت   

فى شأن الضرائب على الإیرادات المحلیة التى تحصلها حكومات الولایات لصالح الإدارة 

المركزیة، والذى نص على الإعفاء من الضرائب عن الأرباح والعوائد التى تحققها الشركات 

تتعلق بنشاطها، على أن تكون أغراض الشركة غیر غیر الربحیة عند مزاولتها  للأغراض التى 

الربحیة تخدم المصلحة العامة لأفراد المجتمع، ولكى تستفید الشركة من هذا الإعفاء فیجب 

علیها بعد اكتمال تأسیسها تقدیم طلب إلى الجهة المسئولة عن تحصیل الضرائب، ویُقدم الطلب 

  . )١(على نماذج خاصة لهذا الغرض

ن الكندى أعفى الشركات غیر الربحیة من الالتزام بدفع أى ضرائب أو وكذلك القانو   

رسوم لطالما كانت مقیدة بغرضها ولم تنحرف عنه، فإذا تحولت إلى شركة ربحیة فإنها تلتزم 

  .   )٢(بكل ما تلتزم به الشركات التجاریة، من حیث دفع الضرائب والرسوم

أن یكون المشرع المصرى أكثر كرمًا مع الشركات غیر الربحیة، بحیث  وفى اعتقادى

یعفیها من دفع ضرائب عن الأرباح التى تحققها فى حالة ممارستها نشاط تجارى حققت منه 

                                                           

(1) Kenneth P. Friedman  & Patricia C. Sandison, OVERVIEW FOR DIRECTORS 

OF NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS,OP.Cit, p.14. 

  

(2) Michael H Hall & K.G. Banting, The nonprofit sector in Canada: An 

introduction,January2000,p.54.https://www.researchgate.net/publication/2924

31788_The_nonprofit_sector_in_Canada_An_introduction. 
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ربحًا ما؛ ولا شك أن الإعفاء فى هذه الحالة فیه مساعدة على تنفیذ المهام التى تتغیاها الشركات 

  غیر الربحیة. 

  لثانى المطلب ا

  تمییز الشركات غیر الربحیة 

  عن غیرها من التنظیمات القانونیة المشابهة

تلتقي الشركة غیر الربحیة في بعض الخصائص مع غیرها من الأنظمة والمؤسسات 

القانونیة، ولكنها في ذات الوقت تختلف معها في البعض الآخر، فمن حیث الشكل تتشابه مع 

ة غیر الربحیة تأخذ أحد أشكال الشركات التجاریة، ولكنها الشركة التجاریة؛ حیث إن الشرك

تختلف معها في غایاتها حیث أن الشركة غیر الربحیة لا تهدف إلى تحقیق الربح ولا تبتغي 

  الكسب، على عكس الشركة التجاریة والتي ینطوي أهم أهدافها على تحقیق الربح. 

حیة مع الجمعیة الخیریة فكل ومن حیث المضمون والموضوع تتشابه الشركة غیر الرب

منهما لا یسعى إلى تحقیق أرباح للشركاء، وتجتمعان في الغایات والأهداف من حیث تقدیم 

جمیع أشكال الخدمات للجمهور من أجل النهوض بالمجتمع المدني، ولكنهما یختلفان في 

تشابهان في أنهما الأساس القانوني لتأسیسهما. كما وأن الشركة غیر الربحیة والشركة المهنیة ت

من الشركات حدیثة التنظیم القانوني في التشریعات محل الدراسة، لكنهما یختلفان في الغایات 

والأهداف، فتسعى الشركة المهنیة إلى تحقیق الأرباح من خلال تجمیع جهود الشركاء 

  والمساهمین فیها من ذوي المهن المتشابهة بعكس الشركة غیر الربحیة.

مییز بین الشركة غیر الربحیة وغیرها ستظهر لنا معالم الطبیعة القانونیة ومن خلال الت 

  المستقلة لهذا النوع من الشركات عن غیره، وفیما یلى نبین ذلك. 

  أولاً: تمییز الشركة غیر الربحیة عن الشركة التجاریة.

الساري المفعول  ١٩٦٦) لسنة ١٢بینت المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني رقم ( 

 - في الضفة الغربیة المقصود بالتاجر فنصت في فقرتها الأولى على أنه: "التجار هم: أ

الأشخاص الذین تكون مهنتهم القیام بأعمال تجاریة بالشركات التي یكون موضوعها تجاریا"، 

المقصود بالتجار  ١٩٨٠) لسنة ٦٨) من قانون التجارة الكویتي رقم (١٣( كما بینت المادة

بأنهم: "كل من اشتغل باسمه في معاملات تجاریة وهو حائز للأهلیة الواجبة، واتخذ هذه 

المعاملات حرفة له یكون تاجرا. وكذلك یعتبر تاجرًا كل شركة ولو كانت تزاول أعمالاً غیر 

  تجاریة". 

بین أن المشرع الأردني والفلسطیني قد اعتمدا المعیار الموضوعي من هذه النصوص یت

لتحدید ما یدخل فى زمرة الشركات التجاریة؛ فكل شركة موضوعها تجاریًا تكون شركة تجاریة، 

وذلك بالنظر إلى طبیعة الأعمال التي تقوم بها الشركة، فتعد الشركة تجاریة حینما تمارس 
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ذلك في الغرض من إنشاء الشركة عند البدء في إجراءات الأعمال التجاریة، ویتم تحدید 

تأسیسها، وبناء على غایات الشركة المذكورة في عقد الشركة یتم معرفة صفة هذه الشركة هل 

. أما المشرع الكویتي فلم یعتمد المعیار )١(هي شركة تجاریة أم شركة لها غایات أخرى

ها، وإنما اعتمد المعیار الشكلي حیث اعتبر الموضوعي في التفریق بین الشركة التجاریة وغیر 

  الشركة شركة تجاریة وبغض النظر عن طبیعة النشاط الذي تمارسه. 

وباعتماد المشرع الكویتي المعیار الشكلي فتعد الشركة غیر الربحیة شركة تجاریة؛ وذلك 

الفرق ، وهذا یعني أن )٢(لاتخاذها شكل إحدى الشركات المنصوص علیها في قانون الشركات

الأساسي بین الشركة غیر الربحیة والشركة التجاریة قد زال في اعتماد هذا المعیار، في حین أن 

هو الأقدر على إیجاد  ١٩٦٤المعیار الموضوعي الذي اعتمده قانون الشركات الأردني لسنة 

حیة معیار للتمییز الحقیقي بین الشركة التجاریة وغیرها من الشركات سواء كانت شركة غیر رب

  أو مدنیة. 

 ١٩٩٩) لسنة ١٧) من قانون التجارة رقم (١٠/٢وفى القانون المصرى فإن المادة رقم (

تقضى بأن یُعد تاجرًا كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص علیها، فى القوانین المتعلقة 

ل إلى ؛ ولهذا فإنه لم یعد یلقى أى با)٣(بالشركات أیًا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله

موضوع نشاط الشركة لكى یمكن إسباغ الصفة التجاریة على الشركة، وإنما یكفى أن تؤسس 

  الشركة متخذة أحد الأشكال المنصوص علیها قانونًا لكى تعد تاجرًا. 

وحسب اعتقادى أن المعیار الموضوعي في التفرقة بین الشركة التجاریة والشركة غیر 

فیما لا یظهر فرق بینهما حین اعتماد المعیار الشكلي  الربحیة أفضل من المعیار الشكلي،

لتمییز كل منهما عن الآخر، وعلیه فإن اعتماد المعیار الموضوعي هو الأساس للتمییز بین 

الشركات التجاریة والشركة غیر الربحیة؛ كما أن الشركة غیر الربحیة لا یمكن أن تدخل فى 

ل الشركة التجاریة، حیث أن غایة الشركة التجاریة عداد الشركات التجاریة لمجرد أنها تتخذ شك

القیام بأعمال تجاریة بقصد تحقیق الأرباح وإثراء الشركاء في حین أن غایة الشركة غیر الربحیة 

هي تقدیم الخدمات والنشاطات التي من شأنها تحسین مستوى الأفراد فى المجتمع، وذلك دون 

أما إذا تم اعتماد المعیار الشكلي للتمیز بینهما فإن تحقیق الربح ودون قصد التكسب والإثراء. 

  الشركة غیر الربحیة تعد شركة تجاریة.

                                                           

، ١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان. الأردن، ط١) د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج١(

  . ١٠٦، ص٢٠٠٨

فقًا للقانون الكویتى لا یجوز للشركة غیر الربحیة أن تتخذ الشكل ) باستثناء شركة المساهمة العامة، لأنه و ٢(

  القانونى لها.

  .٢١) د. حسین الماحى، الشركات التجاریة وقواعد سوق المال، مرجع سابق، ص٣(
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ورغم كون الشركات التجاریة تتمیز بسعیها الدائم نحو الربحیة ومحاولة تحقیق تراكمات  

في رأسمالیة كبیرة، سواء للشركة ذاتها أو للمساهمین والشركاء فیها، إلا أن التطورات المتلاحقة 

، )١(قطاع الشركات التجاریة قد أوجدت ما یعرف بالوظیفة أو المسئولیة الاجتماعیة للشركات

والتى تعنى أن مؤسسات الأعمال والمشروعات الاقتصادیة یقع على عاتقها بعض المسئولیات 

، )٣(، وهو تحقیق الأرباح للشركاء والمساهمین)٢(لصالح المجتمع بالإضافة إلى هدفها الأساسى

جد أن فكرة المسئولیة الاجتماعیة للشركات بُحثت لأول مرة فى الولایات المتحدة الأمریكیة فى ون

عندما عملت مجموعة من الشركات  ١٩٨٤، إلا أن التطبیق العملى لها بدأ فى عام ١٩٢٩عام 

التجاریة على إقرار مجموعة من مدونات السلوك التى تُخضع المتعاقدین معها من الباطن 

من الشروط الخاصة التى تصب فى مصلحة المتعاملین فیها، تطبیقًا لاتفاقیات مكتب  لمجموعة

العمل الدولى التى تقرر مجموعة من القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وأوقات العمل، 

  .)٤(والإجازة، وأوضاع العمل اللائقة

الشركات، وبدا ذلك لأول وقد اهتم الاتحاد الأوروبى بالمسئولیة الاجتماعیة للمشروعات و   

مرة فى الكتاب الأخضر الذى أعدته اللجنة الأوروبیة تحت عنوان ""تعزیز إطار أوروبى 

، والذى عرفها بأنها الإدماج ٢٠٠١للمسئولیة الاجتماعیة للمشروعات""، وكان ذلك فى یولیو 

ى علاقاتها مع الطوعى للمتطلبات الاجتماعیة والبیئیة للمشروعات فى أنشطتها التجاریة، وف

  الأطراف المعنیة.

                                                           

(1) Walther Ch. Zimmerli · Klaus Richter, Markus Holzinger, Corporate Ethics 

and Corporate Governance,Springer,2007, p.89. 

) د. إبراهیم عبداالله عبدالرءوف محمد، المسئولیة الاجتماعیة للشركات ودورها فى مواجهة المشكلات ٢(

، یولیو ٥٢٣الاقتصادیة والاجتماعیة "دراسة تحلیلیة وتطبیقیة على مصر"، مجلة مصر المعاصرة، العدد 

  وما بعدها.  ٢٦١، ص ٢٠١٦

، اتساق الحریة الاقتصادیة والمساواة الاجتماعیة فى نظریة العدالة، مجلة عمران للعلوم ) د. مراد دیانى٣(

  وما بعدها.   ٣٢، ص٢٠١٣)، المجلد الثانى، ٥الاجتماعیة والإنسانیة، العدد (

(4) CAROL ADMS AND AMBIKA ZUTSHI FORUM: ETHICAL INVESTMENT 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: WHY BUSINESS SHOULD ACT 

RESPONSIBLY AND BE ACCOUNTABLE, AUSTRALIAN ACCOUNTING 

REVIEW, Volume14, Issue34, November 2004, P.p. 31-39 
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كما اهتمت الدول الأوروبیة اهتمامًا بالغًا بموضوع المسئولیة الاجتماعیة منذ فترة لیست   

أطلقت المفوضیة الأوروبیة هذه الفكرة وكانت تهدف منها  ٢٠١١، ففى أواخر عام )١(بالبعیدة

الاجتماعیة وعلى القضایا إلى أن تراعى الشركات تأثیر أنشطتها وأعمالها على الجوانب 

اقترحت المفوضیة توجیهًا جدیدًا،  ٢٠١٣المتعلقة بحقوق الإنسان والمستهلكین، وفى عام 

بعد اعتماده من مجلس الاتحاد  ٢٠١٤وصدر هذا التوجیه الجدید رسمیًا فى سبتمبر من العام 

 ٢٠١٣) لسنة ٣٤الأوروبى، وهذا التوجیه الجدید عدل من التوجیه المحاسبى رقم (

Accounting Directive 2013/34/EU) وهو بشأن  ٢٠١٤) لسنة ٩٥، ویحمل رقم

 الإفصاح عن المعلومات غیر المالیة والمعلومات المتعلقة بالتنوع فى مجالس الإدارة

Directive on the Disclosure on non-financial and Diversity information 

من قبل الشركات والمجموعات الاقتصادیة الكبیرة لأجل الأهداف الاجتماعیة والبیئیة. ووفقًا 

لنصوص هذا التوجیه، یتعین على الشركات والمجموعات الاقتصادیة الكبیرة الإفصاع عن 

 المعلومات المتعلقة بالمسائل البیئیة والجوانب الاجتماعیة والمسائل المتعلقة بالعاملین واحترام

ومنح الدول  ٢٠١٤دیسمبر  ٦حقوق الإنسان. وقد دخل التوجیه الأوروبى حیز النفاذ فى فى 

 .)٢(الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مهلة عامین من أجل اعتماد قواعده فى تشریعاتها الوطنیة

ومن الدول الأوروبیة السبّاقة فى تفعیل المسئولیة الاجتماعیة للشركات تأتى دولة   

یث نصت على مجموعة من القواعد القانونیة التى تتعلق بالإفصاح عن المعلومات الدنمارك، ح

غیر المالیة والتى لها صلة وثیقة بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات، وتوجد هذه القواعد فى قانون 

بشأن قانون المحاسبة المتعلق بالمسئولیة الاجتماعیة  ٢٠٠٨) لسنة ١٤٠٣القوائم المالیة رقم (

، ووفقًا ٢٠٠٩كات الكبیرة، وقد دخل هذا القانون حیز النفاذ فى الأول من ینایر سنة فى الشر 

للأحكام القانونیة الواردة فى هذا القانون تلتزم كل الشركات الكبرى بالإفصاح عن أنشطتها 

المرتبطة بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات، كما یعمل القانون أیضًا إلى تسهیل عملیة التواصل 

  . )٣(ذه الشركات والمجتمعات التى تباشر فیها نشاطاتهابین ه

                                                           

(1) MICHAEL BLOWFIELD, Corporate Social Responsibility: reinventing the 

meaning of development?, International Affairs, Volume 81, Issue 3, May 

2005, P. 515–524, https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00466.x 
  

  .٢٠١٦دیسمبر  ٦) وقد انتهت مدة العامین فى ٢(

(3  ) Patrycja Ha˛bek & Radosław Wolniak, Assessing the quality of corporate 

social responsibility reports: the case of reporting practices in selected 

European Union member states, Published online: 9 January 2015, published 

with open access at Springerlink.com,p.403.    
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للمشروعات بمناسبة تعدیل  وكذلك عمل المشرع الفرنسى على تكریس الدور الاجتماعى  

) من القانون المدنى، وذلك بالنص على: "تدار الشركة لمصلحتها ١٨٣٣المادة رقم (

". والذى یُفهم من هذا )١(الاجتماعیة، مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعیة والبیئیة لنشاطها

شاط الشركة، وأعده ممثلاً النص أن المشرع قد أخذ فى اعتباره الأبعاد الاجتماعیة والبیئیة لن

    لجوهر المسئولیة الاجتماعیة للمشروعات الاقتصادیة. 

أما فى مصر فیوجد من القواعد ما اشتملت علیها عدة قوانین؛ منها قانون الشركات رقم   

، وقانون ١٩٩٢) لسنة ٩٥ولائحته التنفیذیة، وقانون سوق رأس المال رقم ( ١٩٨١) لسنة ١٥٩(

) ١١رقم ( )٢(وقرار الهیئة العامة للرقابة المالیة ٢٠٠٠) لسنة ٩٣لمركزى رقم (الإیداع والقید ا

بشأن القواعد التنفیذیة لحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة غیر  ٢٠٠٧لسنة 

المقیدة بالبورصة، وهذه القوانین تنص على الإفصاح الإجبارى عن المعلومات المالیة، وبالتالى 

تضمن أحكامًا تتعلق بالمعلومات الخاصة بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات، وهناك فإنها لا ت

قواعد وتعلیمات غیر إلزامیة تتضمن بعض التوجیهات التى تُرشد الشركات إلى أن تفُصح عن 

، وقد وردت هذه )٣(بعض المعلومات غیر المالیة الخاصة بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات

، وهذا الدلیل صدر ٢٠١١د ومعاییر حوكمة الشركات الصادر فى مارس القواعد فى دلیل قواع

  ، وتعد قواعد هذا الدلیل إرشادیة وغیر ملزمة. ٢٠٠٥لأول مرة فى أكتوبر عام 

ومن جهتنا ندعو المشرع المصرى إلى أن یتدخل بقواعد قانونیة موضوعیة تحمى الدور   

راف المعنیة، علمًا بأن القواعد المتعلقة الاجتماعى للشركات وتحقق الحمایة القانونیة للأط

بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات إلى الآن تدخل فى إطار ما یسمى "بالقانون الناعم" الذى یتمیز 

بكونه تحفیزیًا أى غیر ملزمًا، وعامًا أى غیر محدود، ولا یقترن بجزاء، وأمره متروك للمشروعات 

، )٤(لكى ینعكس على الإنتاجیة العامة للمشروع - متى أردات  –والشركات تعمل على تطبیقه 

                                                           

(1)""Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt 

commun des associés. 

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les 

enjeux sociaux et environnementaux de son activité"". 

  ) هیئة سوق المال فى حینها. ٢(

أبو الفرج، الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمسئولیة الاجتماعیة للشركات فى  ) د. محمد سالم٣(

بشأن الإفصاح عن المعلومات غیر المالیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)،  ٢٠١٤لسنة  ٩٥التوجیه الأوروبى رقم 

  . ١٨٤، ص٢٠١٨، سنة ٩١مجلة القانون والاقتصاد، حقوق القاهرة، العدد 

  .٢٥ -٢٤د محمد عبداللطیف، الوظیفة الاجتماعیة للشركات، مرجع سابق، ص) د. محم٤(
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بسبب السمعة الطبیة التى سیتحصل علیها من جراء أخذه فى اعتباره للواجبات الاجتماعیة 

  والبیئیة للمستهلكین والأطراف الأخرى المعنیة.  

مفهوم جدید حول قطاع الأعمال یتعلق بالمسئولیة الاجتماعیة خلاصة القول أن هناك 

، لكونها جزءًا لا یتجزأ من محیطها الاجتماعي، وضروة عدم قصر أنشطتها بكل ما للشركات

یتعلق برأس المال والإنتاج وتحقیق الأرباح، بل یجب تعدیه إلى ما هو متعلق بخدمة المجتمع 

، فكما أن للشركة التجاریة أهدافها في التطویر من أجل تحقیق )١(والمواطنین والبیئة والتنمیة

من الأرباح وفق النظرة التقلیدیة للشركات؛ إلا أن ذلك لا یعفیها من مسئولیاتها أكبر قدر 

الاجتماعیة سواء داخل مؤسساتها عبر الحفاظ على المبادئ الأخلاقیة في التعامل مع موظفیها 

، أو خارج مؤسساتها عبر مشاركتها الفاعلة كعنصر أساسي في تحقیق التنمیة )٢(والعاملین بها

  . )٣(المستدامة

إلا أن فكرة المسئولیة الاجتماعیة للشركات ما زالت تسیر ضمن إطار معنوي بحت ولم 

ترق إلى مستوى المسئولیة القانونیة، ومع أن هذا الإطار بدأ یتسع في عالم الشركات التجاریة 

إلا أنه لا یمكن وصفه في وضعه الحالي بأنه یتناسب مع  الدور الذى تقوم به الشركات غیر 

حیة، والحد الفاصل بینهما سیظل باقیًا مهما بالغت الشركات التجاریة فى القیام بالدور الرب

الاجتماعى الملقى على عاتقها، لأن كل ما تقوم به من نشاطات مراعیة فیها مسئولیتها 

الاجماعیة تكون بالأساس من أجل زیادة الإنتاج، إذن فالهدف هو تجارى ربحى بامتیاز حتى 

ى مظهر اجتماعى أخلاقى نفعى لبعض الفئات المتعاملة مع الشركة التجاریة وإن ظهر أنه ذ

  .)٤(سواء كانوا عاملین أو مستهلكین

   

                                                           

) د. إبراهیم عبداالله عبدالرءوف محمد، المسئولیة الاجتماعیة للشركات ودورها فى مواجهة المشكلات ١(

  .٢٧٩الاقتصادیة والاجتماعیة "دراسة تحلیلیة وتطبیقیة على مصر"، مرجع سابق، ص

، دور الدولة والمسئولیة الاجتماعیة للشركات، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، ) د. إیهاب محمد یونس٢(

  وما بعدها.  ٢٦٣، ص٢٠١٠، ٣٤مجلد

(3) Wilson Ozuem, Corporate Sustainability and Sustainable Development: Is 

the Difference Simply Semantics? World Journal of Social Sciences, Vol. 6. 

No. 1. March 2016 Issue. Pp. 132 – 142   

  

  .١٧) د. محمد محمد عبداللطیف، الوظیفة الاجتماعیة للشركات، مرجع سابق، ص٤(
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  ثانیًا: الشركة غیر الربحیة والشركة ذات المهمة.

) من القانون المدنى، ١٨٣٣أجرى المشرع الفرنسى تعدیل جوهرى على المادة رقم (  

، )١(PACTEبشأن تنمیة المشروعات وتحولها  ٢٠١٩و مای ٢٢) فى ٤٦٨وذلك بالقانون رقم (

ویستهدف هذا القانون تنمیة المشروعات الفرنسیة وإعادة التفكیر فى مكانتها فى المجتمع، 

وینص التعدیل على إضافة فقرة ثانیة إلى هذه المادة تنص على: "تدار الشركة لمصلحتها، مع 

  ". )٢(یة لنشاطهاالأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعیة والبیئ

) كما هى، ١٨٣٣وهذا التعدیل الجدید لا یؤثر على بقاء الفقرة الأولى من المادة رقم (

والتى تنص على: "یجب أن یكون للشركة محل مشروع وأن تؤسس من أجل المصلحة المشتركة 

  ".)٣(للشركاء

الجدید تعدیلاً على المادة رقم  PACTE) من قانون ١٦٩كما أجرت المادة رقم (

) من القانون المدنى وجاء نصها كما یلى: "یجوز أن یحدد النظام الأساسى سبب ١٨٣٥(

الوجود الذى یتكون من المبادئ التى تتبناها الشركة والتى تنوى من أجل احترامها موارد تنفیذ 

لها صفة خاصة وهى  ". وهذا النص جعل البعض یقول بأن المشرع قد أوجد شركة)٤(نشاطها

والذى یُعهد إلیها بمهمة تحقیق مصلحة عامة؛   société à mission الشركة ذات المهمة

والشركة ذات المهمة لیست شكلاً جدیدًا من الشركات التجاریة، إنما یتعلق بصفة یمكن أن 

على تطلبها المشروعات المسجلة فى الاقتصاد، وتكون مستعدة للتنازل عن قدر من الأرباح 

المدى قصیر الأجل بهدف إیجاد قیم مستدامة، إذا فإن الصفة التى تمیز الشركة ذات المهمة 

هى إرادة الشركاء فى البحث عن تأثیر مجتمعى، وعلیه یمكن أن تكون الشركة ذات المهمة 

  شركة تجاریة تقلیدیة تمامًا. 

                                                           

(1) LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises. (PACTE)  

(2) "La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération 

les enjeux sociaux et environnementaux de son activité".  

(3) "Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt 

commun des associés". 

(4) "Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports 

de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital 

social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les 

statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la 

société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens 

dans la réalisation de son activité". 
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یف الشركة ذات الجدید یمكن تعر   PACTE) من قانون١٧٦وبالرجوع إلى المادة رقم (

المهمة بأنها الشركة التى تضع إلى جانب هدف تحقیق الأرباح هدف أو عدة أهداف أخرى 

ذات طبیعة اجتماعیة أو بیئیة یحددها النظام الأساسى، كما تحدد الشركة لنفسها مهمة تسعى 

ا . وقد تطلب القانونة مجموعة شروط منها ما هو موضوعى ومنه)١(لتحقیقها فى حدود نشاطها

  ما هو شكلى لاكتساب شركة ما وصف الشركة ذات مهمة.

أما ما یخص الشروط الموضوعیة فهى أن تتبنى الشركة هدفًا أو عدة أهداف اجتماعیة 

أو بیئیة باعتبارها مهمة یقع علیها مسئولیة تنفیذها، وأن یتم كتابة هذا الهدف فى نظام الشركة 

الحریة فى تحدید أهداف الشركة ذات المهمة الأساسى، وقد ترك القانون للشركة هامش من 

بشرط أن یكون ذا بعد اجتماعى أو بیئى، كما یُشترط قیام الشركة بتحدید الطریقة أو البرنامج 

الذى عن طریقه یتم ضمان تنفیذ الأهداف التى وضعتها الشركة، وهذا التحقق من التنفیذ یكون 

قائمة منظمات معتمدة متخصصة وذلك مرة بواسطة جهة مستقلة عن الشركة یتم اختیارها من 

، وتعطى هذه الجهة رأیًا بنتیجة عملها یرفق بتقریر لجنة المهمة أو )٢(كل سنتین على الأقل

  الهدف. 

" للرقابة الداخلیة وهذه اللجنة لجنة مهمةكما یجب على الشركة ذات المهمة أن تنشئ "

یقدم إلى الجمعیة العامة المكلفة باعتماد حسابات  تُكلف بمتابعة تنفیذ المهمة، وتقدم تقریرًا سنویًا

الشركة، ومن مهام اللجنة القیام بأى إجراء من أجل التحقق من سیر الأمور نحو تحقیق 

  الأهداف، ولها حق الاطلاع على أیة وثیقة أو مستند من أجل متابعة تنفیذ المهمة. 

سبب وجود الشركة فى  أما فیما یخص الشروط الشكلیة فیتمثل فى ضرورة النص على

النظام الأساسى لها، وتقدیم إقرار بهذه الصفة لدى قلم كتاب المحكمة التجاریة المختصة حتى 

  یتم نشره.

                                                           

(1) "Art. L. 210-10.-Une société peut faire publiquement état de la qualité de 

société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : 

« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code 

civil ;« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et 

environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le 

cadre de son activité ;". 

(2) « 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 

2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des 

modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette 

vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;" 
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والخلاصة أن هذه الشركة تجمع بین هیكل قانونى قائم غیر مستحدث وهو الشكل 

ة، وهذا الهدف القانونى للشركات طبقًا للقانون الفرنسى، وهدف من طبیعة اجتماعیة أو بیئی

یمثل اختیارًا جماعیًا للشركاء یتجاوز فى قوته مجرد الالتزامات التى تقع على عاتق من یتولى 

  إدارة الشركة. 

وبعد هذا العرض یتضح لنا أن الشركة غیر الربحیة وإن كانت تتفق مع الشركة ذات 

هما یختلف عن الآخر؛ المهمة فى الشكل القانون الذى یتم تأسیس كل منها داخله إلا أن كل من

حیث أن الشركة غیر الربحیة وجدت بدایة لأجل رعایة وحمایة غرض اجتماعى أیًا كانت 

صورته، فى حین أن الشركة ذات المهمة تنشأ من أجل الربح كما الشركات التجاریة الأخرى، 

إلا أنها تتضمن داخل أهدافها هدف اجتماعى أو بیئى مصاحب للهدف الآخر وهو تحقیق 

لربح، كما أن هذا الهدف من الجائز أن یكون مؤقت بفترة معینة ثم بعد ذلك یزول، بعكس ا

الشركة غیر الربحیة فهى تنشأ وتمارس عملها وتنقضى إذا تحقق سبب من أسباب الانقضاء فى 

  نطاق الأعمال الاجتماعیة المختلفة.

بحیة بشكل مباشر ویبدوا أن المشرع الفرنسى لم یرد أن یأخذ بفكرة الشركة غیر الر 

وصریح كخطوة واحد دون تمهید، فأعطى للشركات العادیة فرصة إضافة غرض اجتماعى أو 

بیئى إلى أهدافها تعمل على تحقیقه بالإضافة إلى الهدف الآخر وهو تحقیق الربح من النشاط 

 الذى تمارس، وفى ذلك ترغیب من المشرع للمشروعات الاقتصادیة على المساهمة فى الأعمال

الاجتماعیة وهو ما یمثل إفادة اجتماعیة لهذة الشركات تعمل على توسع انتشارها وتحسین 

صورتها بین المستهلكین بما قد ینعكس بالإیجاب على حجم المبیعات لهذا الشركات، وفى ذلك 

         تحقیقًا لمصلحة الشركة والمساهمین فیها، وتحقیقًا لمصلحة الخدمات الاجتماعیة والبیئیة.

  ثالثاً: تمییز الشركة غیر الربحیة عن الشركة المهنیة.

الشركة  ٢٠١٠) لسنة ٢عرفت المادة الأولى من نظام الشركات المدنیة الفلسطیني رقم ( 

المدنیة بأنها "هي الشركة التي تؤسس بین شركاء من ذوى الاختصاص المهني المتكامل أو 

) من المادة الثالثة من ذات النظام ٣و ٢المتماثل". وفي توضیح هذا التعریف نصت الفقرة (

یشترط لتأسیس أیة شركة مدنیة أن تكون غایاتها ممارسة الأعمال المدنیة ومزاولة - ١على أنه: "

یشترط أن تؤسس الشركة بین الأشخاص من ذوي الاختصاص المهني  - ٢المهن الحرة. 

ة المتعلقة والمرتبطة بتلك المتكامل أو المتماثل، وأن تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشط

  المهن، دون أن تهدف إلى ممارسة العمل التجاري".

) من قانون الشركات وتعدیلاته بأنها: ١/ج/٧وعرفها المشرع الأردني في المادة رقم (

"هي الشركات التي تؤسس بین شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون 

بها وعقودها وأنظمتها الداخلیة"، كما نص المشرع الكویتي في المدني وأحكام القوانین الخاصة 
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على أنه: "یجوز تأسیس شركة مهنیة من  ٢٠١٦) لسنة ١) من قانون الشركات رقم (٨٠المادة (

شخصین أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق علیهم شروط وضوابط مزاولتها، 

ق التعاون الجماعي فیما بینهم، وتعمل تحت ویكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طری

عنوان یستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشریكه) 

  بحسب الأحوال".

وهذه التعریفات لم تعكس فلسفة الشركة المدنیة أو المهنیة والتي تقوم على ممارسة 

تُعد تجاریة إذا ما تم ممارستها على وجه الاحتراف الأعمال المدنیة البحتة، فهناك بعض المهن 

واتخذها الشخص مهنة له كالنجارة والسباكة، فلو تم تأسیس شركة تجاریة بین نجارین لممارسة 

أعمال النجارة فهي تجاریة ولیس مدنیة، أما لو تم تأسیس شركة بین أصحاب المهن التي تعتمد 

المجهود الذهني (كالأطباء والمحامین والمحاسبین) فتعتبر على الكفاءة العلمیة والمعرفة والخبرة و 

  شركة مدنیة أو مهنیة.

وعرف البعض الشركة المدنیة بأنها: "عقد یجب أن تتوفر فیه الأركان الموضوعیة 

العامة وهي الرضا والمحل والسبب بالإضافة إلى الأركان الموضوعیة الخاصة، ویتم العقد بین 

كلا منهم حصة في الشركة، وأن یتم اقتسام الأرباح وتوزیع  شخصین أو أكثر، وأن یقدم

  الخسائر، وأن یكون موضوعها مدنیًا". 

ویلاحظ من خلال هذا التعریف أنه یشترط ضرورة توفر شرطین حتى نكون أمام شركة 

مدنیة أو مهنیة وهما وجود عقد شركة مستوفیًا لشروط صحته وأن یكون موضوع الشركة مدنیة، 

  ن النشاط الذي تمارسه الشركة نشاطًا مدنیًا خالصًا.أي أن یكو 

وتختلف الشركة غیر الربحیة عن الشركة المدنیة في كثیر من الجوانب وتتمیز عنها؛ 

حیث أن الشركة غیر الربحیة لا تتألف من شركاء من ذوي الأعمال المتماثلة أو المتكاملة أو 

مدنیة؛ بل تتألف من شركاء وحدوا جهودهم من ذات المهنة الواحدة كما هو حال فى الشركة ال

من أجل غایات متعلقة بخدمة المجتمع وتقدیم العون له في المجالات كافة دون استهداف 

تحقیق الأرباح للشركاء والمساهمین، وذلك على عكس الشركة المهنیة التي یسعى الشركاء فیها 

إن كان العائد الذى یحصلون علیه إلى تحقیق الأرباح عبر نشاطهم المدني وتعاونهم المهني، و 

من مباشرة عملهم یُسمى أتعاب أو مقابل خدمات، ولا یُوصف بأنه أرباح إلا أن الحصول علیه 

  .)١(هو هدف أساسى لمن یشترك فى تأسیس الشركة المدنیة ویساهم فى تسییر عملها

                                                           

على: "توزع  ٢٠١٠) من نظام الشركات المدنیة الفلسطیني لسنة ٨) فعلى سبیل المثال تنص المادة رقم (١(

  رأس المال".  الأرباح والخسائر في الشركات المدنیة بنسبة حصة كل شریك في
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فیها، وأي بینما الشركة غیر الربحیة لا تسعى إلى تحقیق أرباح للشركاء والمساهمین 

عوائد تحققها الشركة غیر الربحیة لا یجوز استخدامها إلا في تحقیق أهدافها، وذلك على العكس 

من الشركة المدنیة التي تسعى إلى تحقیق الربح من خلال أعمالها المدنیة شریطة عدم القیام 

  بأعمال تجاریة، وتوزع هذه الأرباح بین الشركاء.

الشركة المدنیة في الشكل الذي تتخذه كل منهما؛ إذ  وتختلف الشركة غیر الربحیة عن

أن الشركة غیر الربحیة كما جاء في نص المادة الثانیة من نظام الشركات غیر الربحیة 

تتخذ شكل الشركة المساهمة الخصوصیة، فیما تتخذ الشركة المدنیة  ٢٠١٠الفلسطیني لسنة 

شكل الشركة  ٢٠١٠دنیة الفلسطیني لسنة كما جاء في نص المادة الثانیة من نظام الشركات الم

العادیة العامة فقط. أما المشرع الكویتي فقد سمح لها بأن تتخذ أحد الأشكال التي حددها في 

) من قانون الشركات وهي شركة المساهمة المقفلة والشركة ذات المسئولیة المحدودة ٨٠المادة (

ف الشركة غیر الربحیة الذي جعلها وشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وذلك على خلا

) من قانون الشركات ٣تتخذ شكل أي شركة من الشركات المنصوص علیها في المادة (

  باستثناء شركة المساهمة العامة.

من خلال ما تقدم یتبین أن الشركة غیر الربحیة تختلف عن الشركة المدنیة في أكثر 

من جانب، كما تختلف معها من حیث من جانب؛ فهي تختلف معها في الموضوع والمضمون 

  الشكل الذي تتخذه لممارسة نشاطها.

  رابعًا: الشركة غیر الربحیة وتجمع المصلحة الاقتصادیة.

تنظیمًا قانونیًا   Economic Interest Groupingیُعد تجمع المصلحة الاقتصادیة    

) الصادر فى ٦٧- ٨٢١لممارسة النشاط الاقتصادى أخذ به الأمر الفرنسى رقم (

؛ وكان الهدف الأساسى منه إیجاد آلیه قانونیة للتعاون بین الشركات لكى تتفادى ٢٣/٩/١٩٦٧

  .)١(الإجراءات التى تنظم تأسیس الشركات وإدارتها

                                                           

) الصادر فى ١٣-٩٧) وكذلك نظم المشرع المغربى لتجمع المصلحة الاقتصادیة بالقانون رقم (١(

 ١٩٨٥، وسماه "المجموعة ذات النفع الاقتصادى". كما أخذ به المشرع الأوربى بدایة من عام ٥/٢/١٩٩٩

  . للمزید یُراجع:٢٥/٧/١٩٨٥الصادر فى  ٢١٣٧/٨٥بالقانون رقم 

EMILIANO GROSSMAN, Bringing Politics Back In: Rethinking the Role of 

Economic Interest Groups in European Integration, "Les Cahiers européens de 

Sciences Po, n° 02",2003, p.2-7. 
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من عدة أشخاص (طبیعیین أو اعتباریین) والتجمع الاقتصادى یمثل تنظیمًا یتألف   

  .)١(یهدف إلى تیسیر أو تنمیة أو تطویر النشاط الاقتصادى لأعضائه

وغرض التجمع الاقتصادى ینحصر فى كونه امتدادًا لنشاط الأعضاء الأساسى، وإذا   

  مارس نشاطًا حقق منه عائدًا، فإن هذا العائد یوزع بین الأعضاء، ولا یحتفظ به لنفسه. 

لقد تباینت آراء الفقهاء فى شأن الطبیعة القانونیة الخاصة بتجمع المصلحة الاقتصادیة؛ و   

فمنهم من قال بأنه یقترب إلى شركات الأشخاص، لأن لعضو التجمع الاقتصادى دور بارز فیه 

یتماثل بشكل كبیر مع دور الشریك فى شركة الأشخاص؛ فیُسأل مسئولیة شخصیة وغیر 

جمع، فضلاً عن أن حقوق العضو فیه تشبه الحقوق التى تنتج عن حصة محدودة عن دیون الت

  الشریك فى شركات الأشخاص. 

بینما ذهب البعض الآخر إلى نفى صفة الشركة عن التجمع الاقتصادى، مستندین فى 

ذلك إلى أن الشركة لها الشخصیة المعنویة تباشر نشاطها لمصلحتها من أجل تحقیق أغراضها، 

الاقتصادى فإنه یباشر أغراضه لأعضائه، من أجل تنمیة وتطویر النشاط بینما التجمع 

  الاقتصادى لهم.

عن الشركات  –ولا شك  –وأیًا كانت الطبیعة القانونیة للتجمع الاقتصادى، فإنه یختلف 

غیر الربحیة، فى أن هدفه یقتصر على تنمیة وتطویر النشاط الاقتصادى للأعضاء، بینما 

لا تقدم أى منافع لأعضائها، لأنه لا یتم توزیع أى عوائد أو أرباح على  الشركة غیر الربحیة

  . )٢(الشركاء والمساهمین فیها

  خامسًا: تمییز الشركة غیر الربحیة عن الجمعیة. 

الجمعیة هى مجموعة من الأفراد أو المؤسسات الذین یتفقون فیما بینهم على القیام 

تمع والعمل على رقیه وتقدمه، دون الالتفات إلى بتقدیم خدمات مختلفة، بهدف مساعدة المج

  العائد المادي أو الربح من وراء تقدیم هذه المساعدة أو الخدمة.

وتتمتع الجمعیة الخیریة بالشخصیة الاعتباریة منذ تسجیلها وفق أحكام القانون، ویترتب 

ة عن أهلیة على تمتع الجمعیة بالشخصیة الاعتباریة أن یصبح لهذه الجمعیة أهلیة مستقل

أعضائها، ویصبح لها ذمة مالیة مستقلة وتكون أموالها وحدها ضامنة لما قد ینشأ علیها من 

  دیون، كما ویصبح لها كیان مستقل عن كیان أعضائها

                                                           

التجارة ) من قانون ١٢٥-١) من الأمر الفرنسى المذكور، والتى أصبحت المادة رقم (١) المادة رقم (١(

  .١٨/٩/٢٠٠٠الصادر فى  ٩١٢الفرنسى رقم 

، دار نشر ٢، ط٢) د. أحمد شكرى السباعى، الوسیط فى الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادى، ج٢(

  . ٤٧٠-٤٦٥، ص٢٠٠٩المعرفة، 
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في المادة الثانیة منه الجمعیة بأنها:  ٢٠٠٠وقد عرف قانون الجمعیات الفلسطیني لسنة 

اتفاق بین عدد لا یقل عن سبعة أشخاص لتحقیق "هي شخصیة معنویة مستقلة تنشأ بموجب 

أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بین 

الأعضاء أو لتحقیق منفعة شخصیة". فیما نصت المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لهذا 

لى النحو التالى: "ویدخل القانون على أضافة إلى التعریف السابق، وجاءت هذه الإضافة ع

ضمن تعبیر الصالح العام أن تهدف الجمعیة إلى خدمة شریحة أو فئة اجتماعیة أو مهنیة 

 معینة، ویشمل تعبیر الجمعیة الهیئة الأهلیة والجمعیة الخیریة والهیئة غیر الحكومیة".

لمقاصد ) من قانون الجمعیات الجمعیة بقوله: "٣كما عرف المشرع الأردني في المادة (

تعني كلمة (جمعیة) أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا  - ١هذا القانون 

یقل عددهم عن سبعة، ویتم تسجیله وفقا لأحكام هذا القانون، لتقدیم خدمات أو القیام بأنشطة 

على أساس تطوعي دون أن یستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقیق أي منفعة لأي من 

شخص محدد بذاته أو تحقیق أي أهداف سیاسیة تدخل ضمن نطاق أعمال  أعضائه أو لأي

وأنشطة الأحزاب السیاسیة وفق أحكام التشریعات النافذة"، كما عرفها المشرع الكویتي في المادة 

والصادر فى شأن الجمعیات التعاونیة بأنها:  ١٩٧٩) لسنة ٢٤) من مرسوم بقانون رقم (١(

عیون أو اعتباریون طبقا لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو "كل جمعیة ینشئها أشخاص طبی

غیر محددة، بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأعضاء عن طریق اتباع 

  المبادئ التعاونیة التي تنص علیها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون".

الشركة غیر الربحیة  ومن هذه التعریفات المختلفة فى التشریعات المقارنة یتبین أن

والجمعیة الخیریة تتفق في كثیر من المفاهیم؛ إذ أن كلا من الشركة غیر الربحیة والجمعیة 

الخیریة تتفقان في عدم استهداف الربح وعدم السعي من أجل التربح واستزادة ثروة الأعضاء 

المجالات لصالح  وإثراء المساهمین فیهما، وأن الهدف من التأسیس هو تقدیم الخدمات في كافة

  المجتمع ولأغراض النفع العام، والعمل من أجل خدمة المواطنین دون استهداف العوائد المالیة.

فالأساس كما هو واضح أن الشركة غیر الربحیة والجمعیة الخیریة لا تستهدفان تحقیق 

دخل شریطة الربح ولا تسعیان إلیه؛ ولكن لا یحظر علیهما ممارسة النشاطات المالیة المدرة لل

أن تعود العوائد المالیة للجمعیة أو الشركة دون الأعضاء والشركاء لذات الهدف، وهو نفع 

  المجتمع.

وعلى الرغم من اتفاق الشركة غیر الربحیة والجمعیة حول الجانب الموضوعي لكیانهما 

، من حیث الأهداف؛ إلا أن الفرق یظهر جلیا بینهما في الجانب الشكلي على وجه الخصوص
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؛ كما أن الشركة غیر الربحیة )١(إذ أن جهة التسجیل والإشراف لكل منهما تختلف عن الأخرى

عبارة عن شركة تخضع لأحكام قانون الشركات وتتخذ شكل الشركة التجاریة، فیما تخضع 

   .الجمعیة لقانون الجمعیات

كما أن هنالك فروق أخرى بین الشركة غیر الربحیة والجمعیة الخیریة؛ ویوجد حد أدنى 

لعدد الشركاء فى الشركات غیر الربحیة لا یجوز النزول عنه، كما قد یوجد حد أقصى على 

حسب التشریع؛ فالمشرع الفلسطیني جعل الحد الأدنى لعدد للشركاء في الشركة غیر الربحیة 

صى خمسون شخصًا؛ أما المشرع الأردني والكویتي فإن الحد الأدنى شخصان والحد الأق

والأقصى لعدد الشركاء أو المساهمین في الشركة غیر الربحیة یختلف باختلاف الشكل القانوني 

الذي تتخذه الشركة، أما بخصوص الجمعیة فقد أوجب القانون الأردنى والفلسطینى على ألا یقل 

  .)٢(مؤسسًا ١٥أما المشرع الكویتي فقد جعله بما لا یقل عن  الحد الأدنى عن سبعة أشخاص،

هذا وقد نظم المشرع المصرى نشاط الجمعیات الأهلیة بمختلف صورها بالقانون رقم 

الصادر بشأن قانون تنظیم ممارسة العمل الأهلى؛ وبین هذا القانون أن  ٢٠١٩لسنة  ١٤٩

، ویمارس بغرض تنمیة المجتمع، كما العمل الأهلى هو كل عمل لا یهدف إلى تحقیق الربح

عرف الجمعیة بأنها: "كل جماعة ذات تنظیم تهدف إلى المساهمة فى تنمیة الفرد والمجتمع 

وتحقیق متطلباته وتعظیم قدراته على المشاركة فى الحیاة العامة والتنمیة المستدامة دون أن 

  ". )٣(اعتباریین أو منهما معًاتهدف إلى الربح؛ وتتألف كحد أدنى من عشرة أشخاص طبعیین أو 

  

                                                           

) إذ أن المشرع الفلسطیني ینص على تسجیل الشركة غیر الربحیة في سجل خاص لدى وزارة الاقتصاد ١(

طني، كذلك هو الحال بالنسبة للمشرع الأردني الذي جعله من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة؛ والمشرع الو 

الكویتي الذي اخضعها لوزارة التجارة والصناعة؛ هذا وقد جعل المشرع المصرى الإشراف العام على الجمعیات 

لمعنیة على حسب طبیعة نشاط الأهلیة من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعیة بالإضافة إلى الوزارة ا

الجمعیة، فغذا كانت تزاول نشاطًا صحیًا فإن الإشراف یكون لوزارة الصحة، وغن كانت تمارس نشاطًا تعلیمیًا 

فإن الإشراف یكون للوزارة المسئولة عن التعلیم، سواء وزارة التربیة والتعلیم أم وزارة التعلیم العالى على حسب 

الجمعیة الخیریة لدى وزارة الداخلیة الفلسطینیة، وتخضع لإدارة شؤون الجمعیات الأحوال. فیما یتم تسجیل 

والهیئات في الوزارة وتكون تحت إشرافها، بالإضافة إلى الوزارة التي یندرج النشاط الأساسي للجمعیة ضمن 

اختصاصها، أما المشرع الأردني فقد جعل اختصاص تسجیل الجمعیة من صلاحیة مجلس إدارة سجل 

لجمعیات التابع لوزارة التنمیة الاجتماعیة، أما المشرع الكویتي فقد جعله من اختصاص وزارة الشؤون ا

  الاجتماعیة والعمل.

) كما یظهر الاختلاف بین الشركة غیر الربیة والجمعیة فى مواطن كثیرة منها عند التأسیس لكل منها وعند ٢(

  التصفیة.

  ) من قانون رقم ممارسة العمل الأهلى المصرى. ١) المادة رقم (٣(
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  المبحث الثانى

  الأحكام العامة للشركات غیر الربحیة

الشركات غیر الربحیة لا تختلف عن الشركات التجاریة (الربحیة)، إلا فى خاصیة عدم 

سعیها إلى تحقیق الأرباح من أجل توزیعها على الشركاء أو المساهمین، لأجل هذا یلزم أن 

یتوافر فیها ما یتوافر فى الشركات التجاریة من أركان؛ فیجب أن یكون التراضى الصادر بشأن 

صادر عن ذى أهلیة وخالى من العیوب، مع مرعاة الطبیعة الخاصة للشركة  تأسیس الشركة

غیر الربحیة وكون من یساهم فى تأسیسها یقوم بعمل تبرعى، لذا یلزم أن تكون لدیه أهلیة 

التبرع، كما یلزم مراعاة الأحكام الخاصة لشركة الشخص الواحد غیر الربحیة بالنسبة للتشریعات 

كة غیر الربحیة فى شكل شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى ركنى التى تجیز تأسیس الشر 

المحل والسبب، وللسبب طبیعة خاصة حیث أنه لا یتمثل فى تحقیق الأرباح، وإنما هو دافع 

آخر، قد یكون اجتماعیًا، أو صحیًا، أو ریاضیًا، إلى غیر ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توافر 

د الشركاء، وتوفر النیة للمشاركة على الهدف المقصود الأركان الموضوعیة الخاصة، من تعد

فیما عدا شركة الشخص الواحد، وتقدیم الحصص، ومتى استجمعت الشركة أركان وجودها 

ورُعى فى تأسیسها كافة الإجراءات والضوابط المعمول بها اكتسبت الشخصیة القانونیة بما 

ات بالصورة التى تتناسب مع یترتب على ذلك من آثار، ولأجل تناول كل هذه الموضوع

  الشركات غیر الربحیة نقسم هذا المبحث إلى المطلبین التالیین:

  المطلب الأول: تأسیس الشركة غیر الربحیة.

  المطلب الثانى: اكتساب الشركة غیر الربحیة للشخصیة القانونیة وآثارها.
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  المطلب الأول

  تأسیس الشركة غیر الربحیة 

الشركة غیر الربحیة صحیحة منتجة لآثارها، فیلزم مراعاة لكى تتم عملیة تأسیس   

مجموعة من الضوابط التى تنص علیها الأحكام القانونیة للتشریعات المقارنة التى أخذت بهذا 

النوع من الشركات، ومن ثم یجب مراعاة الشكل القانونى للشركة غیر الربحیة، كما یلزم تقدیم 

راءات التى نص علیها القانون وأخذ الموافقات وتحقق الشروط الوثائق اللازمة لذلك واتباع الإج

  الشكلیة؛ وفیما یلى نتاول هذه المسائل وغیرها.

  الشكل القانونى للشركة غیر الربحیة:

لا شك أن الشكل القانون للمشروع الاقتصادى بوجه عام وللشركة غیر الربحیة بوجه 

خاص یؤثر على خصائصها وحقوقها وواجباتها، وحقوق وواجبات المساهمین فیها، لأجل هذا 

یأتى التعدد فى أشكال الشركات من الناحیة القانونیة حتى یختار المساهمون منها ما یتناسب 

ن اختیار الشكل القانونیة له أهمیة عند تأسیس الشركات التجاریة الربحیة فإن وغایاتهم، وإذا كا

الأهمیة تزداد إذا كنا بصدد تأسیس شركة غیر ربحیة، هدفها رعایة مصلحة اجتماعیة بصورة 

أو بأخرى، حتى لا تُوضع العراقیل أمام تأسیسها، وحتى لا یتم تأسیس شركة غیر ربحیة فى 

لوبال على المؤسسین، مما یدفع الأشخاص دفعًا إلى الفرار من هذا النوع إطار قانونى یعود با

  من الشركات مخافة مسئولیة الشركاء عند دیون الشركة فى ذمتهم الخاصة.

وبتتبع الشریعات المقارنة فى هذا الشأن نجد القانون الفلسطیني قد نص فى المادة 

أنه: "یجوز تسجیل شركات لا تهدف إلى على  ٢٠٠٨) لسنة ٦الرابعة من القرار بقانون رقم (

تحقیق الربح تتخذ شكل الشركة المساهمة الخصوصیة"، ونصت المادة الثانیة من نظام 

على أنه: "تتخذ الشركة غیر الربحیة  ٢٠١٠) لسنة ٧٣الشركات غیر الربحیة الفلسطیني رقم (

وم المستوفاة عن شكل الشركة المساهمة الخصوصیة وتسري على تسجیلها ورأسمالها والرس

عملیة تسجیلها، أحكام الشركة المساهمة الخصوصیة وذلك فیما لم یرد علیه نص في هذا 

  النظام".

وهذه النصوص تؤكد على أن الشركة غیر الربحیة تتخذ شكل إحدى أنواع الشركات 

التجاریة، وقد حددها المشرع الفلسطیني في شركة المساهمة الخصوصیة. هذا وقد عرفت المادة 

السارى المفعول فى فلسطین شركة المساهمة  ١٩٦٤) من قانون الشركات الأردني لسنة ٣٩(

شركة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام وتكون الخصوصیة على أنها: "ال

  مسئولیة المساهمین بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة". 
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وشركة المساهمة الخصوصیة تقترب فى تأسیها ونظامها القانونى من شركات المساهمة 

الذى أجرى  ١٩٩٨) لسنة ٣القانون رقم (ذات الاكتتاب المغلق والتى أخذ بها المشرع المصرى ب

  . ١٩٨١) لسنة ١٥٩بعض التعدیلات على قانون الشركات رقم (

) لسنة ٢٢/د) من قانون الشركات رقم (٧أما المشرع الأردني فقد نص فى المادة رقم (  

على أنه: "یجوز تسجیل شركات لا تهدف إلى تحقیق الربح وفق أي نوع من الأنواع  ١٩٩٧

) من قانون ٦یها في هذا القانون..".  هذا وقد حصرت الفقرة (أ) من المادة رقم (المنصوص عل

أشكال الشركات التجاریة فى شركة التضامن، وشركة التوصیة  ١٩٩٧الشركات الأردني لسنة 

البسیطة، وشركة التوصیة بالأسهم، وشركة المساهمة الخاصة، وشركة المساهمة العامة، 

  لمحدود.والشركة ذات المسئولیة ا

على  ٢٠١٦) لسنة ١فیما جاء نص المادة الثالثة من قانون الشركات الكویتي رقم (

أنه: "وتنظم اللائحة التنفیذیة أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسیسها، على أن تتخذ الشركة 

أحد الأشكال المنصوص علیها في المادة الرابعة من هذا القانون بما یتناسب مع طبیعتها، على 

) من ٤لا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة". وأنواع الشركات التى نصت علیها المادة رقم (أ

قانون الشركات هى؛ شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة، وشركة التوصیة بالأسهم، 

وشركة المساهمة، وشركة المحاصة، والشركة ذات المسئولیة المحدود، وشركة الشخص 

) من قانون الشركات الكویتى فإنه یجوز أن تتخذ الشركة ٣المادة رقم (. ووفقًا لنص )١(الواحد

غیر الربحیة أى شكل من الأشكال الواردة فى المادة الرابعة بما فى ذلك شركة المساهمة 

  المقفلة، أما شركة المساهمة العامة فلا یُسمح قانونًا لها أن تتقمص صورتها.

لمقارنة اختلافها حول الشكل الذي تتخذه ویُلاحظ من خلال تتبع نصوص التشریعات ا

الشركة غیر الربحیة، بین مُضیق، حصرها في الشركة المساهمة الخصوصیة كما هو حال فى 

القانون الفلسطیني، وبین مُوسع شمل جمیع أشكال الشركات دون تحفظ كما هو حال المشرع 

ى الشركة المساهمة الأردني، وبین منهج وسط  أجاز أي شكل من أشكال الشركات واستثن

  العامة كما هو حال المشرع الكویتي. 

فإنه یُفضل ألا تتخذ الشركة غیر الربحیة شكل أي شركة أشخاص،  اعتقادى،وفى  

حتى لا یُسأل الشركاء فیها مسئولیة تضامنیة عن دیون الشركة في أموالهم الخاصة؛ إذ أن 

مساهمین على أى قدر من الأرباح، أساس الشركة غیر الربحیة قائم على مبدأ عدم حصول ال

                                                           

) من القانون المذكور على أن: "كل اتفاق لم یتخذ أحد الأشكال المشار ٤) ثم نص فى عجز المادة رقم (١(

إلیها فى الفقرة السابقة یكون الأشخاص الذین أبرموه مسئولین شخصیًا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة 

  . عنه"
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ولا یُعقل بعد أن یأسسوا الشركة وتبدأ فى مزاولة عملها المقصود، والذى لا یعود منه شئ على 

الشركاء لا بشكل مباشر أو غیر مباشر، ثم إذا مُنیت الشركة بشئ من الدیون فیجدوا أنفسهم 

یعرف أن مصیره سوف  فى موضع المدین المسئول عن دیون الشركة، لا شك أن أى شخص

یكون بهذه الصورة لن یقدم على المساهمة فى تأسیس هذا النوع من الشركات، كما أن 

الأشخاص المعنویة (الشركات التجاریة الربحیة) سوف تُحجم بطریقة قطعیة عن المساهمة فى 

هذه الشركات بسبب المسئولیة التى ستنشأ فى حالة أخذ الشركة غیر الربحیة شكل شركات 

الأشخاص، ولهذا نعتقد أن المشرع الفلسطیني قد أحسن صنعًا حینما حصر شكل الشركة غیر 

الربحیة فى الشكل الخاص بشركة المساهمة الخصوصیة، الأمر الذي یؤدي إلى توحید 

  الشركات غیر الربحیة تحت نظام قانوني واحد.

والتى بسببها قد  وعلیه نوجه عنایة المشرع المصرى إلى هذه النقطة بالغة الأهمیة،

، ونطالبه بأن یحصر الشكل القانونى )١(یحدث أو لا یحدث رواج فى نشاط هذه الشركات

للشركات غیر الربحیة فى شركات الأموال هذا من حیث الأصل، وإذا أراد أن یتوسع أكثر 

 فیجعلها فى الشكل القانونى لشركات المساهمة والشركات المختلطة، بحیث یُفسح المجال أمام

من یرید أن یساهم فى تأسیس هذا النوع من الشركات ویترك له مساحة من الاختیار، وفى 

أضعف الاحتمالات على المشرع أن یترك للمؤسسین حریة اختیار الشكل المناسب لهم من بین 

أى شكل من أشكال الشركات المعمول بها فى القانون المصرى بما فى ذلك شركات 

كل القانونى للشركة غیر الربحیة فى شركات الأشخاص فهذا ما الأشخاص، إما أن یحصر الش

  نرفضه بكل قوه.  

كما أرى أن تُستبعد شركة الشخص الواحد من نطاق الشركات غیر الربحیة؛ لأن شركة 

الشخص الواحد على الرغم من استقلاها عن ذمة المؤسس بمقتضى النصوص القانونیة 

المؤسس (الشریك الوحید) قد یستخدمها فى تحقیق أهداف  المنظمة لها، إلا أن الواقع یشهد بأن

فما بالك لو أنها كانت غیر  –إذا كانت تجاریة  –خاصة له بعیدة عن غرضها التجارى أصلاً 

ربحیة؛ وذلك لأن الذى یتولى تسییر شئونها وتحدید دفة سیر الأمور فیها هو الشریك الواحد، 

ابیة یأتى فى مرتبة لاحقة، مما ییسر للشریك الوحید ولا یوجد جمعیة عامة، ودور الجهات الرق

  .)٢(أن یضیف ویعدل  فى حساباتها ومیزانیتها على الوجه الذى یبتغیه

                                                           

) هذا فى حال تدخل المشرع المصرى بوضع التنظیم القانونى  لهذة الشركات وإدراجها فى النظام القانونى ١(

  المصرى، وهو ما نأمله فى الوقت القریب.

) ومن الفقه من یهاجم الوجود القانونى لشركة الشخص الواحد، ویُعد تدخل المشرع بتنظیها سقطة تشریعیة ٢(

، الشركات ٢ها. یراجع: د. سلامة فارس عرب، الوسیط فى القانون التجارى، جكان یجب أن یتنزه عن

  وما بعدها. ٢٨٥، ص٢٠١٩التجاریة، دار النهضة العربیة، 



٤٥٢ 
 

  الشركاء المؤسیین للشركة غیر الربحیة: 

فإنه لا  -عمومًا  –إذا ولینا وجهنا شطر القانون المصرى فیما یتعلق بتأسیس الشركات   

فى الشركة غیر الربحیة كل شخص طبیعى توافرت فیه الأهلیة  )١(مانع من أن یكون مؤسسًا

اللازمة، وكذلك كل شخص معنوى یكون من ضمن أغراضه تأسیس مثل هذه الشركات؛ أما 

، وهو إحدى )٢(فیما یتعلق بالأهلیة الخاصة بالشخص الطبیعى فهى بلوغه سن الرشد القانونى

ن العمر ثمانى عشر سنة ولو كان مأذونًا وعشرین سنة میلادیة، ولا یكفى أهلیة البالغ م

بالاتجار، ذلك لأن صفة المؤسس ترتب آثارًا تخرج عن نطاق الأعمال التجاریة وما یترتب 

، لأن المؤسس یتحمل مسئولیة غیر عادیة عند فشل مشروع تأسیس )٣(علیها من آثار

  .)٤(الشركة

أسیس الشركات غیر أما فیما یخص أهلیة الشخص المعنوى بخصوص الاشتراك فى ت  

الربحیة فیلزم أن یدخل ضمن أغراضه وجوهر نشاطه تأسیس مثل هذه الشركات، وذلك حتى 

  یظهر بوضوع أسباب دخول الشخص المعنوى فى تأسیس شركات غیر ربحیة. 

فإذا توافرت الأهلیة اللازمة قانونًا فى المشتركین لتأسیس الشركة غیر الربحیة فعلیهم أن   

ة الإجراءات الواجبة لـتأسیس الشركة، وأن یبذلوا فى ذلك عنایة الرجل الحریص، یقوموا بمجموع

وذلك بالمقیاس الموضوعى، بحیث لا یُنظر إلى شخص المؤسس بالذات، وإنما إلى درجة 

العنایة المطلوبة فى هذا الخصوص، ویلتزم المؤسسون على سبیل التضامن بأیة أضرار قد 

  . )٥(تصیب الشركة أو الغیر

                                                           

على أن: "یعتبر مؤسسًا للشركة من  ١٩٨١لسنة  ١٥٩) من قانون الشركات رقم ٧) نصت المادة رقم (١(

مسئولیة عن ذلك، ویعتبر مؤسسًا على وجه الخصوص، كل یشترك اشتراكًا فعلیًا فى تأسیسها بنیة تحمل ال

من وقع العقد الابتدائى أو طلب الترخیص فى تأسیس الشركة، أو قدم حصة عینیة عند تأسیسها. ولا یعتبر 

مؤسسًا من یشترك فى التأسیس لحساب المؤسسین من أصحاب المهن الحرة وغیرهم".  وعلیه فإنه یكتسب 

عمومًا بما فى ذلك الشركة غیر الربحیة كل من یتوافر فیه عنصرین؛ الأول: صفة المؤسس فى الشركات 

العنصر المادى، والذى یتمثل فى القیام بأعمال مادیة من شأنها أن تؤدى إلى إیجاد الشركة. الثانى: العنصر 

زید. یُراجع. المعنوى، وهو أن تتوافر لدى الشخص القائم بالأعمال المادیة نیة تحمل المسئولیة عن ذلك. للم

  .    ٢٨٢د. عبدالفضیل محمد أحمد، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص

  ) مدنى مصرى. ٤٤/٢) وفقًا للأحكام العامة فى القانون المدنى (م ٢(

  . ٦٠٢، ص٢٠١١، دار النهضة العربیة، ٥) أستاذتنا د. سمیحة القایوبى، الشركات التجاریة، ط٣(

  . ١٩٨١لسنة  ١٥٩لباب الخامس من قانون الشركات رقم ) وذلك تطبیقًا لما جاء فى ا٤(

  .١٩٨١لسنة  ١٥٩) من قانون الشركات رقم ١١) مادة رقم (٥(



٤٥٣ 
 

ما لم  )١(ولا یشترط أن یكون أى من المؤسسین مصریًا، فقد یكون جمیعهم من الأجانب  

  ینص القانون على خلاف ذلك. 

  إجراءات تأسیس الشركة غیر الربحیة فى القانون المقارن:

فإنه تسرى على الشركات غیر الربحیة عند تسجیلها أو  ووفقًا لأحكام القانون الأردنى  

ممارستها لعملها أحكام التشریعات النافذة، وذلك فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى نظام 

، وقد عمل )٢(٢٠١٠) لسنة ٧٣والمعدل بالنظام رقم ( ٢٠٠٧) لسنة ٦٠الشركات الأردنى رقم (

جل الشركات غیر الربحیة"، تقُید فیه كل المشرع الأردنى على إنشاء سجلاً خاصًا وسماه "س

الشركات غیر الربحیة التى یتم تسجیلها بأرقام تتابعیة حسب تاریخ تسجیلها، كما تدُرج فى هذا 

. ویقدم طلب تسجیل الشركة غیر الربحیة فى )٣(السجل كل التعدیلات والتغییرات التى تتم علیها

لهذا الغرض؛ ویرفق بالطلب عقد تأسیسها الأردن إلى مراقب عام الشركات على نموذج خاص 

ونظامها الأساسى، وأى مسندات أو وثائق أخرى یطلبها المراقب أو تتطلبها التشریعات النافذة 

  ).٢٠٠٧) لسنة ٦٠نظام الشركات غیر الربحیة رقم ( ٥بهذا الخصوص (م 

) ٧ر رقم (، والمُعدل بالقرا٢٠١٠) لسنة ٣وطبقًا لقرار مجلس الوزراء الفلسطینى رقم (

تخضع الشركات غیر الربحیة لشروط محددة وخطوات تسجیل متتابعة من أجل  ٢٠١٥لسنة 

تسجیلها لدى وزارة الاقتصاد، ویكون التسجیل فى سجل خاص بالشركات غیر الربحیة تدون فیه 

، ویقدم طلب تأسیس الشركة إلى إدارة الشركات مرفقًا به عقد )٤(جمیع المعلومات المتعلقة بها

أسیس الشركة ونظامها الأساسى، واسم الشركة واسمها التجارى أن وجد مضافًا إلیه عبارة "غیر ت

ربحیة"، وعنوان الشركة ورأسمالها، واسم الشخص المفوض بالتوقیع عن الشركة إلى غیر ذلك 

من القرار  ٥من البیانات الضروریة، على أن یُنشر قرار تسجیل الشركة فى الجریدة الرسمیة (م 

یتم التعامل مع الشركة غیر الربحیة  ٢٠١٠) لسنة ٣). ووفقاً للقرار رقم (٢٠١٠لسنة  ٣قم ر 

معاملة شركة المساهمة الخصوصیة من حیث إجراءات التسجیل والرسوم المستحقة عن 

  التسجیل والإجراءات التى یجب اتباعها عند تعدیل النظام الخاص بها.

ن الشركات الكویتى فإن تأسیس الشركة یكون ) من قانو ٣وطبقًا لأحكام المادة رقم (

بعقد، وفى الأحوال التى ینص علیها القانون یجوز یجوز أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة 

                                                           

  .  ١٧٣، ص٢٠١٢) د. هانى صلاح سرى الدین، محاضرات فى الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، ١(

  . ٢٠١٠لسنة  ٧٣بالنظام رقم والمعدل  ٢٠٠٧لسنة  ٦٠) من النظام الأردنى رقم ٣) المادة رقم (٢(

  .٢٠١٠) لسنة ٧٣والمعدل بالنظام رقم ( ٢٠٠٧) لسنة ٦٠) من نظام الشركات رقم (٤) المادة رقم (٣(

  . ٢٠١٠) لسنة ٣) من قرار مجلس الوزراء الفلسطینى رقم (٤)المادة رقم (٤(



٤٥٤ 
 

لشخص واحد، أما بخصوص الشركة غیر الربحیة فقد قررت المادة سالفة الذكر بجواز تأسیسها 

  وغیر ذلك من الشروط.  یحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم )١(بموجب عقد أو نظام

) من قانون الشركات الكویتى أن تأسیس الشركة غیر ٣ویتضح من فحوى المادة رقم (

الربحیة یكون إما بمقتضى عقد فى حال وجود أكثر من مؤسس، أو بمقتضى نظام فى حال 

  تأسیسها من قبل شخص واحد، وذلك بأن تتخذ شكل شركة الشخص الواحد. 

الربحیة مُلزمة بأن تتخذ أحد أشكال الشركات التى حددها ولما كانت الشركة غیر 

القانون، فینبغى أن یكون عقدها متضمنًا على البیانات الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، 

بشأن الضوابط  ٢٠١٦) لسنة ١وفى جمیع الأحوال ینبغى التقید بأحكام قانون الشركات رقم (

  ة غیر الربحیة.الخاصة بشكل العقد عند تحریر عقد الشرك

وعلیه یتعین أن یكون عقد الشركة مكتوبًا فى محرر رسمى موثق وإلا وقع باطلاً(مادة  

شركات كویتى)، ویكون للشركاء حق التمسك ببطلانه فیما بینهم، إلا أنه لا یجوز لهم  ٧

 التمسك بالبطلان فى مواجهة الغیر، وإن كان للغیر أن یدفع ببطلان عقد الشركة فى مواجهة

  الشركاء بسبب عدم الكتابة. 

وإذا تم تأسیس الشركة غیر الربحیة فى شكل شركة مساهمة مقفلة فیلزم أن یكون لها 

عقدًا تأسیسًا ونظامًا أساسیًا، أما إذا أُسست فى شكل أى شركة أخرى من الشركات المنصوص 

فیكفى أن یكون لها عقدًا تأسیسیًا  ٢٠١٦) لسنة ١رقم ( علیها فى قانون الشركات الكویتى

)، ویجوز للشركاء أن یضعوا لها نظامًا أساسیًا، والنظام الأساسى للشركة غیر الربحیة )٢((النظام

  . )٣(جزءًا من عقد الشركة –عند وجوده  –

 أما فیما یتعلق بتأسیس الشركات غیر الربحیة فى كندا فإن طلب التأسیس یجوز أن  

، بشرط أن یتمتع مقدم الطب بالأهلیة القانونیة، )٤(یقدمه شریك واحد أو مجموعة من الشركاء

وهو ألا یقل سنه عن ثمانى عشر سنة، ولا یكون قد حكم علیه بالإفلاس أو بعقوبة مؤدیة إلى 

                                                           

) وكلمة "نظام" هذه تعنى وثیقة تقوم مقام عقد الشركة فى حال تأسیس الشركة من شخص واحد، وهى ١(

) من قانون الشركات الكویتى ١٠تختلف عن النظام الأساسى للشركة والذى ورد النص علیه فى المادة رقم (

  ل. وهو یعنى مجموعة الحكام التى تحدد طریقة إدارة الشركة وما یتصل بذلك من مسائ

  .٢٠١٦) لسنة ١) من قانون الشركات رقم (٣) المذكور فى المادة رقم (٢(

  .٥٢د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص )٣(

  

(4   ) 6 (1) One or more individuals or bodies corporate may incorporate a 

corporation by signing articles of incorporation and complying with section 8 



٤٥٥ 
 

. كما یلزم بتقدیم كل المستندات والوثائق والبیانات والمعلومات اللازمة لتأسیس )١(زوال الاعتبار

الشركة إلى الجهة المسئولة عن إدارة الشركات، ویرفق مع طلب التأسیس النظام الأساسى 

وعددهم والحد للشركة، وبیان خاص بمقر الشركة، وأسماء المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة 

، وطلب من أجل تحدید اسم الشركة، وبعد تحدید الاسم على الأعضاءالأدنى والأقصى لعدد 

.مع بیان الغرض من الشركة، وأى قیود على )٢(مدیر الشركة أن یتقید بهذا الاسم ولا یخرج عنه

الأنشطة التي قد تقوم بها، وبیان خاص بشأن كیفیة توزیع الموجودات المتبقیة عند التصفیة بعد 

  من دیون.آداء كل ما على الشركة 

وبخصوص تأسیس الشركات غیر الربحیة فى قانون الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن   

ذلك یكون على حسب قانون الولایة التى تؤسس فیها الشركة غیر الربحیة، حیث أن لكل ولایة 

قانون خاص بها، یحدد بعض الأحكام الخاصة بالشركات التى تؤسس على إقلیم الولایة كأن 

ریقة معینة لمباشرة الشركة لنشاطها، أو یحدد الموافقات التى ینبغى الحصول ینص على ط

علیها من الجهات الحكومیة على حسب طبیعة النشاط، أو الطریقة التى تُعامل بها الشركات 

                                                           

(1) 6 (2)  An individual may incorporate a corporation under subsection (1) 

only if that individual 

(a) is not less than 18 years of age; 

(b) is not incapable; or 

(c) does not have the status of bankrup 

(2) (a) the name of the corporation; 

(b) the province where the registered office is to be 

situated; 

(c) the classes, or regional or other groups, of members that the corporation 

is authorized to establish 

and, if there are two or more classes or groups, any 

voting rights attaching to each of those classes or 

groups; 

(d) the number of directors or the minimum and maximum number of 

directors; 

(e) any restrictions on the activities that the corporation may carry on; 

(f) a statement of the purpose of the corporation; and 

(g) a statement concerning the distribution of property remaining on 

liquidation after the discharge of any liabilities of the corporation. 



٤٥٦ 
 

غیر الربحیة ضریبیًا، كما أن الشركات غیر الربحیة التى تُؤسس فى ولایة ما تعد شركات 

  .)١(الولایات الأخرىأجنبیة بالنسبة لقانون 

وفى العموم فإنه یتعین تقدیم الأوراق والمستندات المطلوبة والتى یتم تحدیدها من قبل   

الجهة الإداریة المختصة، وكذلك عقد الشركة ویلزم أن یشتمل على غرض الشركة بطریقة 

لجهة المسئولة قاطعة التحدید لا تثیر الشك، واسمها، وعنوانها، وأسماء الشركاء فیها، ثم تقوم ا

عن الشركات غیر الربحیة فى الولایة المعنیة بمراجعة الأوراق والمستندات للتأكد من سلامتها 

  .)٢(وصحة ما بها من معلومات ومدى تطابقها مع القواعد القانونیة المعمول بها فى الولایة

الشركات وفیما یتعلق باسم الشركة غیر الربحیة فإنه یلزم أن یكون مختلفًا عن أسماء 

الأخرى، بحیث لا یحدث لبس أو غموض بین الشركات غیر الربحیة المختلفة أو بینها وبین 

الشركات التجاریة، وألا یكون محظور استعماله، وأن یحدد غرض الشركة والأهداف التى تسعى 

  إلى تحقیقها. 

ول على وطبقًا لقانون الشركات غیر الربحیة فى قانون ولایة نیویورك فإنه یلزم الحص

موافقة الجهة الإداریة المعنیة إذا كان النشاط الذى تستهدفه الشركة غیر الربحیة داخلاً فى 

نطاق اختصاصها، فعلى سبیل المثال، لو أن الشركة غیر الربحیة ترغب فى العمل فى المجال 

العلاجى والمساعدة فى رفع الوعى الصحى لدى المواطنین، فهذا یُلزمها بأن تتحصل على 

وافقة الجهة الإداریة أولاً، وهى وزراة الصحة فى الولایة، كما یلزم تضمین عقد الشركة غیر م

  الربحیة الوثائق والأوراق المطلوبة، وأسماء الشخص أو الأشخاص المسئولین عن الإدارة.

وبتتبع الأحكام السابقة فى شأن تسجیل وقید الشركات غیر الربحیة نجد أن المشرع 

الفلسطینى قد أحسنا صنعًا عندما نصا على إنشاء سجل خاص بالشركات غیر الأردنى وكذلك 

  الربحیة یخصص لكل ما یتعلق بها، وهو ما یعمل على انتشار وجودها وترسیخ مفهومها. 

ولكل ما سبق فإنه یترجح لدى الاعتقاد بأن الأحكام التى تتُبع عند تأسیس الشركات 

القانون المقارن یصلح أن تسرى بشأن تأسیس الشركة بشكل عام سواء فى القانون المصرى أو 

ما تتمیز به من  –عند تنظیم هذه الشركة فى القانون المصرى  –غیر الربحیة، على أن یراعى 

خصوصیة، مثل أن یُعد لها سجل خاص لدى الجهة الإداریة المختصة لكى تقید كل الشركات 

                                                           

  .٥٦خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص) أستاذنا د. ١(

(2) Kenneth P. Friedman  & Patricia C. Sandison, OVERVIEW FOR DIRECTORS 

OF NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS,OP.Cit, p.5. 
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فى متابعة أعمال هذا النوع من  )١(ةغیر الربحیة فیه، وأن یخصص لها جهة رقابیة متخصص

الشركات، كما ینغى أن یؤخذ بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة للشركة غیر الربحیة بشأن ما 

یشتمل علیه عقد الشركة من بیانات، فلا یجوز أن یشتمل نموذج عقدها على الأحكام الخاصة 

فات الممیزة لهذه الشركة بتوزیع الأرباح والخسائر على المساهمین والشركاء، لأن من أهم الص

  أنها تمنع توزیع أى قدر من الأرباح المحققة على الشركاء فیها.

وإذا كان للمؤسسین أن یضعوا فى عقد تأسیس الشركة غیر الربحیة من الشروط ما 

یروه مناسبًا، إلا أن ذلك مقید بالأحكام الواردة فى القانون المنظم للشركة غیر الربحیة، كما 

أن یضع نموذج لعقد هذه  –حال تنظیمه لهذا النوع من الشركات  –ع المصرى أطالب المشر 

الشركة یحتوى على الحد الأدنى من البیانات الضروریة اللازم وجودها فى كل عقود الشركات 

غیر الربحیة، ثم یترك للشركاء بعد ذلك حریة إضافة الشروط التى یریدونها بشرط ألا تخالف ما 

نموذج المُعد لهذه الغایة، وفكرة العقد النموذجى لها من المیزات ما یجعل ورد من أحكام فى ال

الأخذ بها اختیار أولى بالتطبیق من إهماله، لأن العقد النوذجى سوف یحد بل یمنع من الحكم 

، كما أن توحید الأحكام التى تسیر علیها الشركات غیر الربحیة، لكى )٢(ببطلان عقد الشركة

لى هذه الشركة على بصیرة تامة بكل ما یقدمون علیه سوف یؤدى إلى توافر یكون المتعاملون ع

ما یُعرف بمبدأ الأمن القانونى مما یشجع على انتشار هذه الشركات لكى تقوم بدورها المنشود 

  .)٣(فى المجتمع

ولا یفوتنى فى هذا المقام أن أشیر إلى ضرورة تسهیل إجراءات تأسیس وتسجیل 

ة، فعلى قدر السهولة والیسر فى إجراءات التأسیس یكون الإقبال على هذه الشركات غیر الربحی

الشركات، ومع انتشار التكنولوجیا فلا أقل من أن یتم تدشین موقع إلكترونى عن طریقة یتم 

  متابعة عملیة تأسیس الشركة. 

                                                           

الاقتصاد الوطنى الفلسطینى حاتم  ) لأن تركها بلا متابعة دقیقة قد یأتى بنتائج وخیمة عبر عنها وزیر١(

، والذى أضاف ٧/٧/٢٠١٥فى  ٢٠١٠لسنة  ٣سرحان، وذلك بمناسبة تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

مجموعة من الضوابط الرقابیة الصارمة على الأموال التى تتلقاها الشركات غیر الربحیة؛ حیث قال: "إن 

یل شركات غیر ربحیة، والبعض من غیر المختصین التعدیل حصل نتیجة تخوفات عدیدة سببها ظاهرة تسج

  یعتقدون أن هناك فائدة مالیة وراء هذه الخطوة وهو غیر صحیح".

، مرجع ٢٠١٦لسنة  ١) د. فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة فى قانون الشركات الكویتى رقم ٢(

  . ٥٣٤سابق، ص

(3  ) Cherneva Boyka Ivaylova, Legal Security as a Principle in Lawmaking, the 

State and the Individual, No.2(14)/2017, p.23–29. 
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  إعفاء الشركات غیر الربحیة من الضرائب:

لمشروعات الخاصة لأجل أن تلبى لا شك أن الحكومات تتحصل على الضرائب من ا

، فإذا كان المشروع الاقتصادى أو الشركة یعمل )١(احتیاجات المجتمع وتنفق على مرافقه العامة

فى الأساس من أجل أن یحقق مصلحة اجتماعیة ذات طبیعة اجتماعیة أو ثقافیة أو أدبیة أو 

المجموع أو أكبر عدد ممكن ریاضیة أو غیرها من الأهداف المشروعة التى تعود بالفائدة على 

من المنتفعین، فما هى الفائدة من الحصول على الضرائب من مثل هذه المشروعات؟. وهذا ما 

  یتحقق بالفعل فى حالة الشركات غیر الربحیة. 

وانطلاقًا من هذا المبدأ فقد عمل المشرع الأردنى على إعفاء الشركات غیر الربحیة من 

) ٥٧) من قانون الضریبة على الدخل رقم (٧ان ذلك بالمادة رقم (الالتزام بدفع أى ضرائب، وك

  .٢٠٠١والمُعدل فى سنة  ١٩٨٥لسنة 

والقانون الفیدرالى الكندى یعفى الشركات غیر الربحیة من دفع الضریبة على الدخل 

على أن یقدم نموذج خاص بذلك یتضمن من البیانات ما تستوثق به الجهة الإداریة من أن 

یتناسب مع واقعها، وإذا حادت الشركة عن غرضها فإنها تلتزم بدفع الضرائب  غرض الشركة

فإنه  Quebec، وكذلك الأمر فى قانون ولایة كیبك )٢(والرسوم التى تؤدیها الشركات الربحیة

یلزم لإعفاء الشركة غیر الربحیة من دفع الضرائب، أن تقیم الدلیل البین على أنها تمارس 

نها لا توزع أى قدر من الأرباح على الشركاء فیها بأى صورة من أنشطة غیر ربحیة، وأ

  . )٣(الصور

                                                           

) حول دور وأهمیة الضرائب یُراجع: د. عادل أحمد حشیش، أصول المالیة العامة (دراسة تحلیلیة لمقومات ١(

د الواحد، مبادئ الاقتصاد العام)، مؤسسة الثقافة الجامعیة، بدون سنة نشر. وكذلك. د. السید عطیة عب

  . ٢٠٠٠واقتصادیات المالیة العامة، دار النهضة العربیة، 

(2) Nonprofit Law in Canada,prepared by the International Center for Not-for-

Profit Law, https://www.icnl.org/. 

(3) To determine if an organization has NPO status, that is, if it was 

established exclusively for non-profit purposes, you can refer to: 

the letters patent;the articles of incorporation;the partnership agreement; or 

similar documents. 

for more information. See; The Centre for Community Organizations, 

Incorporation of a Non'Profit Organization in Quebec, PUBLISHE  

MARCH,2009,UPDATED 2012. 

https://coco-net.org/wp-content/uploads/2012/08/Incorporation-

modified2012-EN_0.pdf 
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من الضرائب عن  )١(وفى الولایات المتحدة الأمریكیة یتم إعفاء الشركات غیر الربحیة

الأرابح والعوائد التى تحققها عند مزاولتها للأغراض المتعلقة بنشاطها، وذلك وفقًا لقانون 

، بشرط أن تكون أغراضها تخدم المصلحة العامة لأفراد (IRS)الى الضرائب المحلیة الفیدر 

المجتمع، ولكى تستفید الشركة غیر الربحیة من الإعفاء الضریبى یجب علیها أن تقدم طلب إلى 

الإدارة المسئولة عن الضرائب لكى تشملها بالإعفاء وفقًا للنماذج المحددة لهذه الغایة؛ إلا أن 

الخاصة بكل ولایة قد تتمایز عن الأخرى مما یترتب علیه بعض التباینات الأحكام الداخلیة 

  الیسیرة التى لا تؤثر على النتیجة النهائیة وهى الإعفاء من الضریبة.

ویجدر بنا فى هذا المقام أن نوجه عنایة المشرع المصرى إلى ضرورة النص الصریح 

افة أنواع الضرائب والرسوم، وأن من ك –عند تنظیمها  –على إعفاء الشركات غیر الربحیة 

یزیل عن طریقها كل ما یعطل مسیرتها، وذلك لكونها شركات تعمل للصالح العام بشكل مباشر 

  ولغرض اجتماعى مفید یلقى عن كاهل الحكومة والمیزانیة العامة كثیر من الأعباء.

 

   

                                                           

  .٥٩) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص١(
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  المطلب الثانى

  وآثارها اكتساب الشركة غیر الربحیة للشخصیة القانونیة  

  تمتع الشركة غیر الربحیة بالشخصیة القانونیة المستقلة:

یعترف للشركة غیر الربحیة بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الشركاء والمساهمین عند 

  تأسیسها ومنذ تسجیلها أسوة بأنواع الشركات الأخرى.

ن، حیث وتسجل الشركة غیر الربحیة وفق أحكام قوانین الشركات الساریة في فلسطی

الساري المفعول في الضفة  ١٩٦٤نصت المادة الخامسة من قانون الشركات الأردني لسنة 

الغربیة على أنه: "تعتبر كل شركة سُجلت بمقتضى هذا القانون شخصًا اعتباریًا یتمتع بجمیع 

) من قانون الشركات ٣الحقوق وذلك في الحدود التي یقررها القانون"، كما نصت المادة (

ي على أنه: "یتم تأسیس الشركة في المملكة وتسجیلها فیها بمقتضى هذا القانون وتعتبر الأردن

كل شركة بعد تأسیسها وتسجیلها على ذلك الوجه شخصًا اعتباریًا أردني الجنسیة، ویكون 

) ١) من قانون الشركات الكویتي رقم (٢٣مركزها الرئیسى في المملكة"، وكذلك نصت المادة (

أنه: "فیما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصیة الاعتباریة من  على ٢٠١٦لسنة 

  تاریخ القید وكل شركة تؤسس في دولة الكویت تكون كویتیة الجنسیة.....".

) من القانون الكندى صراحة بالشخصیة القانونیة ١٦/١/٢/٣كما أقرت المادة رقم (

وجعلها تتمتع بالحقوق ى الكندیة المستقلة للشركة غیر الربحیة التى تؤسس على الأراض

، كما اعترف بالشخصیة القانونیة والصلاحیات والامتیازات التى یتمتع بها الشخص الطبیعي

للشركات غیر الربحیة التى تؤسس على أراضى دولة أجنبیة وإلى الحد الذى تعترف به تلك 

  .)١(الدولة

بالشخصیة المعنویة المستقلة عن وعلیه فقد اعترفت مختلف التشریعات المقارنة للشركة 

الشركاء والمساهمین فیها منذ تأسیس الشركة وتسجیلها وفق الضوابط القانونیة، وتخضع الشركة 

  غیر الربحیة لأحكام القوانین الساریة شأنها شأن باقي الشركات.

ویترتب على اكتساب الشركة غیر الربحیة الشخصیة المعنویة مجموعة من الأثار 

؛ فیكون لها الأهلیة اللازمة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وذمتها المالیة المستقلة القانونیة

  عن ذمم الشركاء ومسئولیة الشركاء المحدودة فیها؛ ولذلك سوف نتناول الآثار حسب الآتي:

                                                           

(1) 16 (1) A corporation has the capacity and, subject to this Act, the rights, 

powers and privileges of a natural person. (2) A corporation may carry on 

activities throughout Canada. (3) A corporation has the capacity to carry on its 

activities, conduct its affairs and exercise its powers in a jurisdiction outside 

Canada to the extent that the laws of that jurisdiction permitt 
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متى تم تأسیس الشركة غیر الربحیة وفقًا للإجراءات وبالطریقة التى بینها التشریع 

تكتسب الشخصیة الاعتباریة  –شأنها فى ذلك شأن الشركات التجاریة الأخرى  –ا الوطنى، فإنه

من تاریخ قیدها فى السجل الخاص بذلك، إلا إذا كانت الشركة مؤسسة فى شكل شركة 

  محاصة، لأن شركات المحاصة لا تكتسب الشخصیة القانونیة. 

  أولاً: اسم الشركة غیر الربحیة وعنوانها.

همة التى تترتب على اكتساب الشخصیة الاعتباریة، أن یكون لكل شركة من النتائج الم   

اسم خاص یمیزها عن باقى الشركات، حتى لا یقع لبس أو غموض بین الشركة غیر الربحیة 

؛ وبحسب القواعد العامة )١(وغیرها من الشركات الأخرى سواء كانت ربحیة أو غیر ربحیة

ة یختلف بحسب طبیعة الشركة، وهل هى من شركات المنظمة لأحكام الشركات فإن اسم الشرك

  الأشخاص أو شركات الأموال. 

فإن  ٢٠١٠) لسنة ٣) من قرار مجلس الوزراء الفلسطینى رقم (٥ووفقًا لنص المادة رقم (  

الشركة غیر الربحیة تتخذ لها اسمًا یمیزها عن غیرها من الشركات الأخرى، وكذلك نصت المادة 

وذلك بقولها: "یشترط إدراج اسم (عنوان)  ٢٠٠٧) لسنة ٦٠ردنى رقم () من النظام الأ٧رقم (

الشركة واسمها التجاري إن وجد مضافًا إلیهما عبارة (غیر ربحیة) على جمیع الأوراق 

  والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغیر". 

على أن  ٢٠١٦) لسنة ١ى رقم () من قانون الشركات الكویت٣ونصت المادة رقم (  

الشركة غیر الربحیة تتخذ لها اسمًا خاصًا مستمدًا من غرضها، كما یجوز أن تضم إلى عنوانها 

اسم شریك أو أكثر على أن یُضاف إلى العنوان عبارة "غیر هادفة للربح" على جمیع الأوراق 

  . )٢(تبرمها مع الغیروالمطبوعات والمراسلات التى تستخدمها فى أعمالها والعقود التى 

وحاصل ما تقدم أنه وأیًا كان الشكل القانونى الذى تتخذه الشركة غیر الربحیة فإنه یلزم   

أن یكون الاسم مشتقًا من غرضها، كما یجوز إضافة اسم شریك أو أكثر، وهو الشریك 

  المتضامن فى الشركات التى یكون فیها شركاء متضامنون.

كات غیر الربحیة الكندى، فإنه یسرى على اسم الشركة غیر وطبقًا لأحكام قانون الشر   

الربحیة ما یسرى على الشركات التجاریة الربحیة من أحكام، ویُفضل أن یتم تحدید اسم الشركة 

غیر الربحیة قبل البدء فى إجراءات التأسیس، ویتواصل القائمون على تأسیس الشركة غیر 

فى اسم الشركة المقترح، فتقوم إدارة الشركات بالبحث فى  الربحیة مع إدارة الشركات لمعرفة رأیها

                                                           

، مرجع ٢٠١٦لسنة  ١م ) د. فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة فى قانون الشركات الكویتى رق١(

  .٥١٣سابق، ص

الكویتى الصادرة بقرار وزیر التجارة والصناعة رقم ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات ٤) مادة رقم (٢(

  .٢٠١٦) لسنة ٢٨٧(
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اسم الشركة، فإذا تبین أن الاسم قد اتخذته شركة قبل ذلك، فترفض إدارة الشركات الطلب، أما 

إذا كان الاسم غیر مُتخذ من قبل، فمن حق الشركة غیر الربحیة أن تحجزه لمدة تسعین یومًا 

تمام إجراءات التأسیس صحیحة فإن الاسم المقترح یثبت لأجل استكمال متطلبات التأسیس، وب

  .)١(للشركة بشكل نهائى

، الكندیتین، یشترط ألا یكون الاسم المستخدم للشركة وفى مقاطعتى أونتاریو وكیبك 

غیر الربحیة مملوكًا لشركة سبق تأسیسها أو مأخوذًا منه، فإذا اختار المؤسسون اسمًا للشركة 

غیر الربحیة اسمًا ممیزًا ولا یخالف القوانین المطبقة، ولم یسبق لأى شركة أخرى أن اتخذته 

ولایتین كل على حدة، فیكون لهم التقدم بطلب للإدارة اسمًا لها فى كل ولایة من هذاین ال

  المسئولة عن تسجیل الشركات لحجز الاسم، فإذا تم ذلك یُحمى الاسم لمدة تسعین یومًا.  

فإنه لا  ٢٠١٠وفى قانون الشركات غیر الربحیة فى مقاطعة أونتاریو الصادر سنة 

تتشابه مع أسماء شركات سبق  یجوز تسمیة الشركة بأسماء تخالف التشریعات النافذة أو

تأسیسها، ویجوز أن یكون اسم الشركة باللغة الإنجلیزیة أو الفرنسیة أو جامعًا بین الإثنین، 

.أما قانون الشركات غیر الربحیة )٢(ویجوز إدخال أرقام رومانیة أو عربیة فى اسم الشركة

                                                           

  ) من قانون الشركات غیر الربحیة الكندى. ١٩) المادة رقم (١(

(2) 11 (1)  A corporation may not have a name, 

(a) that contains a word or expression prohibited by the regulations; 

(b) that is the same as or similar to, 

(i) the name of a known body corporate, trust, association, partnership, sole 

proprietorship or individual, whether in existence or not, or 

(ii)the known name under which any body corporate, trust, association, 

partnership, sole proprietorship or individual carries on business or activities 

or identifies themself,  

if the use of that name would be likely to deceive; or 

(c)that does not meet the prescribed requirements.  2010, c. 15, s. 11 (1). 

Language 

(2)  Subject to the regulations, a corporation may have a name that is, 

(a)English only; 

(b)French only; 

(c)one name that is a combination of English and French; or 

(d)one name in English and one name in French that are equivalent but are 

used separately.  2010, c. 15, s. 11 (2).Same 
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ا لها فإنه یظل محمیًا لمدة الخاص بولایة نیویورك، ففى حال اختیار الشركة غیر الربحیة اسمً 

ستین یومًا، وإذا لم یتم متابعة الإجراءات لاستكمال وجود الشركة القانونى، فیزول حقها فى 

استعماله، ویجب أن یضاف إلى اسم الشركة غیر الربحیة إحدى الكلمات التالیة 

)Corporation- Incorporation –Limitedاسم . كما یجب ألا یحتوي )١() أو مختصرها

  . )٢(الشركة على أي كلمة أو عبارة أو أي اختصار محظور استخدامه ما لم یكن الحظر قد أزیل

  ثانیًا: أهلیة الشركة غیر الربحیة.

یترتب على اكتساب الشركة غیر الربحیة الشخصیة المعنویة تمتعها بالأهلیة في حدود 

انونیة مع الغیر وتكتسب الغرض الذي تأسست من أجله، وبذلك تقوم بإبرام التصرفات الق

الحقوق وتتحمل الالتزامات، وتمارس كافة الأنشطة والتصرفات القانونیة اللازمة لمباشرة نشاطها 

، من بیع وشراء وإیجار واستئجار وغیرها من )٣(التى أُسست من أجله باسمها ولحسابها

ان متفرد، تملك التصرفات، لأن الشركة لها وجود قائم بذاته ومستقل عن الشركاء، فهى كی

أموالها، وتبرم تصرفاتها، وتتحمل المسئولیة القانونیة عن أعمالها، ولها حق التقاضى، بحیث 

  تكون مدعیة أو مدع علیها. 

فیكون للشركة حق التملك والتصرف، وحق التعاقد، وأن تكون دائنة ومدینة، وجمیع 

القانون وعقد تأسیسها، وتمارس الحقوق بالقدر اللازم لتحقیق أغراضها العامة والخاصة وفق 

الشركة غیر الربحیة التصرفات القانونیة الجائزة وفقًا لأهلیة الأداء التي تتمتع بها، مقیدة في 

                                                                                                                                                                      

(3)  A corporation that has a name that is described in clause (2) (d) may be 

legally designated by its English name or its French name.  2010, c. 15, s. 11 

(3). Other restrictions 

(4) Only letters from the Roman alphabet or Arabic numerals, or a combination 

of them, together with punctuation marks and other marks that are permitted 

by regulation, may form part of the name of a corporation.  2010, c. 15, s. 11 

(4). 

(1) SECTION 301 (the  word "corporation", "incorporated" or "limited" or an 

abbreviation of one of such words) 

(2) (3) Shall not contain any word or phrase, or any abbreviation or derivative 

thereof, the use of which is prohibited or restricted by section 404 (Approvals, 

notices and consents) or any other statute of this state, unless in the latter 

case the restrictions have been complied with 

، مرجع ٢٠١٦لسنة  ١) د. فاروق إبراهیم جاسم، الشركات غیر الربحیة فى قانون الشركات الكویتى رقم ٣(

  .٥٣٣سابق، ص
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ذلك بنصوص القانون والعقد المؤسس لها، وقد حددت التشریعات المقارنة محل الدراسة غایات 

بحیة تخولها ممارسة الأنشطة الخاصة الشركة غیر الربحیة، وبالتالي فإن أهلیة الشركة غیر الر 

  التي حددتها تلك التشریعات دون ممارسة أي نشاط یخرج عن هذا السیاق.

كما أن التشریعات المقارنة قد اختلفت وجهتها بخصوص مدى جواز تلقى الشركة غیر 

  الربحیة للتبرعات والهبات والمعونات. 

) من قرار مجلس الوزراء رقم ١١م (ووبحث موقف القانون الفلسطینى، نجد أن المادة رق

، أقرت حق الشركة غیر الربحیة فى الحصول على التبرعات وهى فى معرض ٢٠١٠) لسنة ٣(

بیان الموارد المالیة للشركة غیر الربحیة، وأجازت أن یكون هذا التبرع من جهات داخلیة أو 

جهات الأجنبیة، وهو ألا جهات أجنبیة، إلا أنها وضعت قیدًا مهمًا على تلقى التبرعات من ال

  .   )١(تكون هذه التبرعات أو المعونات مشروطة بأى قید أو شرط

وفى اعتقادى أنه لا یوجد ما یمنع من أن یسمح المشرع المصرى من جواز تلقى 

التبرعات من الجهات الأجنبیة بشرط أن تكون للغرض الذى تأسست من أجله الشركة وأن 

  وجه إلى غرض سواه. تُوقف على غرض الشركة ولا تُ 

  .ثالثاً: الذمة المالیة للشركة غیر الربحیة

یترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة للشركة الاعتراف لها بذمة مالیة مستقلة عن 

ذمم الشركاء؛ إذ تعتبر ذمة الشركة هي الضامنة للدیون التى علیها دون ذمة الشریك، ویجوز 

أموال الشریك، ولا تقع المقاصة بین دیون الشركة ودیون الشریك الحجز على أموال الشركة دون 

  في مواجهة دائن الشركة أو الشریك.

وبالرجوع إلى التشریعات محل الدراسة نلاحظ أنها بینت مصیر العائد المالى الذي قد  

 یعود على الشركة غیر الربحیة، ویدخل في الذمة المالیة للشركة، ویكون وفرًا لها، ولا یجوز

استخدامه إلا لتحقیق ما تهدف إلیه الشركة غیر الربحیة؛ إذ نصت على استقلال الذمة المالیة 

للشركة وتقریر استقلالها وعدم اختلاطها مع ذمم الشركاء والمساهمین في الشركة، فكل ما یدخل 

 إلى ذمة الشركة غیر الربحیة هو ملك للشركة ولیس للشركاء، ویستخدم لتحقیق أغراض الشركة

                                                           

) ولقد نص القانون الفلسطینى على تلقى التبرعات بشكل مباشر من الجهات الأجنبیة، واشترط ألا یكون ١(

وط بالنسبة للتبرعات الحاصلة من جهات أجنبیة فقط، أما التبرعات التى تكون من جهات داخلیة التبرع مشر 

فیجوز أن تكون مشروط، لأن الجهات الداخلیة إذا اشترطت على الشركة غیر الربحیة فإن شروطها لأبد أن 

) ١١هم من نص المادة رقم (تكون متوافقة مع النظام القانونى الداخلى وإلا كان الاشتراط باطلاً. وهو ما یُف

  . ٢٠١٠) لسنة ٣من قرار مجلس الوزراء رقم (



٤٦٥ 
 

المستقلة للشركة غیر الربحیة عن  ؛ وبذلك یكون المعنى الحقیقي للذمة المالیة)١(وأهدافها

الشركاء المكونین لها. وفى الاستقلال تأكید على عدم جواز توزیع الأرباح التي تحققها الشركة 

  غیر الربحیة بشكل مباشر أو غیر مباشر على أي من الشركاء أو المساهمین فیها.

شركات غیر الربحیة بتلقى الأموال فى صورة تبرعات وفقًا للقانون والسماح لل

الفلسطینى، له مبررات تتناسب مع الظروف العامة الاقتصادیة والسیاسیة التى تعیشها دولة 

بإصدار نظامًا  )٣(٢٠١٥. ونظرًا لخطورة هذا الأمر فقد تدخل مجلس الوزراء فى عام )٢(فلسطین

، وجوهر هذا التعدیل ٢٠١٠) لسنة ٣) من النظام السابق رقم (١١عدل بمقتضاه المادة رقم (

یتمثل فى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل قبول الهبات والتبرعات 

والمعونات مع بیان الغایة منها، وبمقتضى هذا التعدیل فإنه لا یجوز لأى شركة ربحیة أن تتلقى 

بعد أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء، كما یلزمها أن أى تبرعات أو معونات أو منح إلا 

تبین الغایة التى تسعى إلیها من وراء الحصول على المعونات أو التبرعات كشرط أولي 

  للحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلس الوزراء.

ع ووفقًا للقانون الفلسطینى أیضًا یجوز للشركات غیر الربحیة إقامة الأنشطة والمشاری

  .  )٤(المدرة للدخل على أن تُستخدم عوائدها فى خدمة أغراض الشركة

ووفقًا للقانون الأردنى فإنه لا یجوز للشركة غیر الربحیة تلقي أو قبول أیة معونة أو 

تبرع أو هبة مالیة أو تمویل من جهة غیر أردنیة دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء 

ناعة، ووفقًا لطلب خطى یتضمن بیانات تفصیلیة بالجهات على عرض وزیر التجارة والص

  .)٥(المتبرعة أو المانحة ومبررات التبرع، والمصدر الذى أتت منه الأموال المُتبرع بها

كما لا یجوز للشركة غیر الربحیة أن تتبرع بأى أموال نقدیة أو عینیة داخل المملكة 

قة وزیر التجارة والصناعة أو الوزیر بأى صورة كانت، أو لأى جهة دون الحصول على مواف

المختص، على أن تُحدد مصادر الأموال المُتبرع بها والجهة التى یُتبرع لها والغایة من 

  .)٦(التبرع

                                                           

/أ) من نظام الشركات غیر الربحیة ٨) من نظام الشركات غیر الربحیة الفلسطیني، والمادة (٨/١) المادة (١(

  الشركات الكویتي.) من اللائحة التنفیذیة لقانون ٦الأردني، والمادة (

  .٦٤الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص) د. خلیل فیكتور، ٢(

  . ٢٠١٥)، الصادر فى یولیو (تموز) ١١٣) منشور بالجریدة الرسمیة (الوقائع الفلسطینیة) عدد (٣(

  ) من قرار مجلس الوزراء الفلسطینى. ١١/١) المادة (٤(

  . ٢٠٠٧سنة ) ل٦٠/أ) من نظام الشركات الأردنى رقم (٩) المادة رقم (٥(

  /ب) من النظام السابق.٩) المادة رقم (٦(
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حتى لا یتم توزیع أموال  وقید التبرع الذى وضعه المشرع الأردنى هو قید ضرورى

الشركة على جهات أو أشخاص لیسوا من أغراضها، وذلك بالمخالفة للهدف العام من هذه 

  الشركات. 

فقد منع على الشركة غیر الربحیة أن  ٢٠١٦) لسنة ١أما قانون الشركات الكویتى رقم (

كما لا یجوز للشركة  ، لا بموافقة الجهات الإداریة ولا من دون موافقتها،)١(تتلقى أى تبرعات

  غیر الربحیة وفقًا لقانون الشركات الكویتى أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول. 

أیضًا یمنع على الشركة غیر الربحیة فى القانون الكویتى أن تباشر أى نشاط  سیاسى 

أو  أو دینى أو عقائدى أو طائفى، أو مزاولة أى أنشطة غیر مشروعة أو منافیة للنظام العام

الآداب العامة؛ ولا أن تقوم بممارسة أى نشاط یتعلق بإیواء الأطفال أو المسنین أو المرضى 

  وغیرهم من ذوى الاحتیاجات الخاصة ما لم یكن ذلك بترخیص من الجهة الرسمیة ذات الصلة. 

وعلى حسب اعتقادى كان من الأولى أن یبیح المشرع الكویتى للشركات غیر الربحیة 

الأنشطة السابق الإشارة إلیها بالحظر، لأنها مهمة وضروریة لأفراد المجتمع أن تعمل فى 

عمومًا ولهذه الفئات على وجه الخصوص، وإذا أراد المشرع أن یحمیهم فكان علیه أن یضع من 

ضوابط المتابعة والرقابة ما یحقق الحمایة الفعلیة، لأن الحظر التام لا یمثل أى حمایة، ولا 

ا المنهج (منهج الحظر) فى مجال الأنشطة الاجتماعیة ذات النفع العام والتى یُفضل العمل بهذ

  یغلب علیها الطابع الخیرى. 

وفى الولایات المتحدة الأمریكیة یجوز تلقى التبرعات والإعانات لأجل تسهیل مهمة 

الشركة غیر الربحیة فى تحقیق الأهداف التى تأسست من أجلها، كالأهداف الاجتماعیة 

وض بالتعلیم، ومواجهة الفقر، والنهوض بالنشاط الریاضى، والأهداف الصحیة والمهنیة والنه

  .)٢(والعلمیة وغیرها

                                                           

  ).٣) المادة رقم (١(

(2) Section 501(c) of the U.S. tax code has 29 sections which list specific 

conditions particular organizations must meet in order to be considered tax 

exempt under the section. These are;  501(c)(3) refers to a section of the U.S. 

federal income tax code concerning charitable, religious, and educational 

organizations.[1] Organizations that have been granted 501(c) (3) status by 

the Internal Revenue Service are exempt from federal income tax.[2] This 

exemption requires that any political activity by the charitable organization be 

nonpartisan in nature.[3} 
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ألا یحظر علیها  –إذا ما نظم هذا النوع من الشركات  –ونقترح على المشرع المصرى 

 تمامًا تلقى تبرعات أو إعطاء تبرعات، بشرط أن تكون التبرعات المعطاة للشركة تتناسب مع

غرضها وغیر مشروطة، وأن تكون التبرعات التى تعطیها الشركة للغیر تتوافق مع النشاط التى 

  تزاوله الشركة، حتى لا تكون الشركة غیر الربحیة ستارًا لتحریك الأموال فى غیر وجهتها.  

وعلیه فإن الذمة المالیة للشركة غیر الربحیة مستلقة بشكل تام عن الذمم المالیة للشركاء   

والمؤسسین، والشركاء لیسوا مالكین على الشیوع لمال الشركة، وإنما هو ملك لها ومستقل عن 

الأموال الشخصیة للشركاء؛ وعلیه فإن رأس مال الشركة وموجوداتها یكون مملوكًا ملكیة خاصة 

  ركة. للش

  رابعًا: موطن الشركة غیر الربحیة وجنسیتها.

لكل شركة موطن مستقل عن موطن الشركاء، ووفقًا للقواعد العامة المنظمة لأحكام   

موطن الشركات سواء فى القانون المصرى أو القانون المقارن، فإن موطن الشركة هو المكان 

متعددة فى أماكن متفرقة فإن المكان الذى الذى یوجد فیه مركز إدارتها، وإذا كان للشركة فروعًا 

  .)١(یوجد به كل فرع یُعد موطنًا خاصًا بالأعمال المتعلقة به

وتحدید موطن الشركة یفید فى عدة أمور منها تحدید المحكمة المختصة، وتبلیغ وإعلان   

  الأوراق القضائیة.   

یكون لها جنسیة  على الشخصیة المعنویة للشركة غیر الربحیة أن –أیضًا  –ویترتب 

خاصة بها لا تختلط بجنسیة الأشخاص المكونین لها، والجنسیة كما تقول محكمة النقض 

المصریة: "إن الجنسیة من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجاریة لابد لها من جنسیة 

  ....")٢(یتحدد بها وصفها القانوني وهذه الجنسیة یعینها القانون

أهمیة كبیرة، إذ عن طریق الجنسیة یتم معرفة القانون الواجب  وتحدید جنسیة الشركة له

التطبیق فیما یتعلق بصحة التأسیس والأهلیة، والإدارة، والانقضاء، والتصفیة، كما أن جنسیة 

الشركة ضروریة لتحدید مدى تمتع شركة معینة بالحقوق التى تقصرها كل دولة على رعایها، 

ة دون غیرها؛ وفى هذه النقطة فإن تحدید جنسیة الشركة ومنها الحق فى مباشرة أنشطة معین

غیر الربحیة مهم لمعرفة الأنشطة والأعمال التى یجوز لها أن تقوم علیها، ولا شك أن مصلحة 

الدولة التى تأخذ بفكرة الشركة غیر الربحیة أن تقصر الأنشطة التى تباشرها الشركة على الدولة 

سیس، كما أنه إذا سُمح للشركات الأجنبیة أن تؤسس فروعًا لها ذاتها، حتى تتحقق الغایة من التأ

                                                           

  وما بعدها.  ٦٢، ص٢٠٠٩، مكتبة الوفاء القانونیة، ١) د. مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، ط١(

قاعدة  - ٥٦،  مكتب فنى (سنة ٢٠٠٥/ ٨/٥قضائیة، الصادر بجلسة  ٧٤لسنة  ٤٠٣٩) الطعن رقم ٢(

  ). ٤٥٨صفحة  - ٨٠
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على إقلیم دولة ما، فمن الأولى أیضًا أن یتم قصر نشاط هذا الفرع داخل الإقلیم الذى أُسس 

  فیه. 

سواء بشأن الموطن أو الجنسیة –وما یسرى على الشركات التجاریة فى هذا الخصوص 

هذا فإن التشریعات المقارنة لم تنص على أحكام خاصة یسرى على الشركات غیر الربحیة، ول - 

  بشأن موطن الشركة. 

  خامسًا: لا تجوز المقاصة بین حقوق الشركة غیر الربحیة ودیون الشركاء.

كنتیجة منطقیة لاستقلال الشخصیة القانونیة للشركة غیر الربحیة فإنه لا تجوز 

ینطبق هذا المبدأ على كافة أنواع المقاصة بین حقوق الشركة ودیون الشركاء الشخصیة، و 

الشركات، كما لا یجوز المقاصة بین دیون الشركة وحقوق الشركاء، كما لا یُسأل الشركاء فى 

أموالهم الخاصة عن دیون الشركة غیر الربحیة وفقًا للنموذج القانونى الذى أخذت به بعض 

فى الشكل  –فقط  –یة التشریعات، مثل القانون الفلسطینى الذى جعل الشركة غیر الربح

القانونى لشركة المساهمة المغلقة، وكذلك وفقًا للنموذج المقترح من قبل الباحث الذى یفضل أن 

فى شكل شركة الأموال  –عند تنظیمها  –یكون شكل الشركة غیر الربحیة فى القانون المصرى 

ى تأسیس هذه والاعتباریة) على الإقدام والمشاركة ف -لأجل ترغیب الأشخاص (الطبیعیة

  الشركات. 
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  الفصل الثانى

  إدارة الشركة 

  غیر الربحیة وكیفیة الرقابة علیها وأسباب انقضائها

متى تأسست الشركة غیر الربحیة وفقًا للقانون المنظم لها فمن الطبیعى أن یتولى 

إدارتها مدیر أو أكثر أو مجلس إدارة، وذلك بحسب الشكل القانونى الذى تتخذه الشركة، وبعد 

تحدید المدیر أو مجلس الإدارة وفقًا للقواعد الحاكمة فى هذا الشأن، فعلیه أن یزاول جمیع 

ى تقتضیها إدارة الشركة بما یتناسب مع أغراضها غیر الربحیة، ولا یقید سلطة الأعمال الت

المدیر المسئول أو مجلس الإدارة من اتخاذ أى قرار إلا ما نص علیه القانون بما یتناسب 

وغرض الشركة، فلا یجوز توزیع أرباح على المساهمین، ولا یجوز قبول التبرعات بما یخالف 

ومن أجل أن یقوم متولى إدارة الشركة غیر الربحیة بالعمل على تحقیق ما  القواعد المنظمة لها،

أُنشئت له، فلابد من إخضاعها لنوع من الرقابة والإشراف والتفتیش على كل أعمالها، لأجل ألا 

  تنحرف عن الغایة المنشودة، وأن یقّوم أى انحراف قد یحدث فى مسیرتها. 

ن غیرها من الشركات قد یحدث لها عارض أو كما أن الشركة غیر الربحیة شأنها شأ

تنتهى المدة المحددة فى عقد تأسیسها، مما یترتب علیه انقضائها، وإذا ما انقضت الشركة 

  ترتبت مجموعة من الآثار.

ولأجل تبیان هذه الموضوعات بما یتناسب مع طبیعة الشركة محل الدراسة نقسم هذا 

  الفصل إلى مبحثین كما یلى: 

  ول: إدارة الشركة غیر الربحیة والرقابة علیها.المبحث الأ

  المبحث الثانى: انقضاء الشركة غیر الربحیة والآثار المترتبة على الانقضا
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  المبحث الأول

  إدارة الشركة غیر الربحیة والرقابة علیها 

یتولى إدارة الشركات التجاریة مدیر أو أكثر أو مجلس إدارة، ویعاون مجلس الإدارة فى   

  إنجاز مهامه عدد من العاملین.  

ولما كانت بعض التشریعات المقارنة قد سمحت للشركة غیر الربحیة أن تتخذ أى شكل   

ون الأردنى من الأشكال المنصوص علیها بشأن الشركات التجاریة، كما هو الحال فى القان

، فإن النتیجة التى تترتب على ذلك أن تخضع كل شركة غیر ربحیة بحسب )١(والقانون الكویتى

شكلها الذى اتخذته للقواعد التى تحكم نظام إدارة الشركة التجاریة من ذات الشكل، بدون أن یتم 

یة غض الطرف عن الطبیعة الخاصة للشركات غیر الربحیة. وحتى تسیر القواعد القانون

بالشركة غیر الربحیة إلى الغایة والغرض الذى تأسست من أجله فإنها تخضع للرقابة والإشراف 

والتفتیش على أعمالها ودفاترها ومستنداتها. ولأجل بیان كیفیة إداراة الشركة غیر الربحیة، وكیفیة 

  لتالى: الرقابة علیها بما یتناسب مع طبیعتها قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین على النحو ا

  المطلب الأول: إدارة الشركة غیر الربحیة.

  المطلب الثانى: الرقابة على الشركة غیر الربحیة.

  

  المطلب الأول

  إدارة الشركة غیر الربحیة 

فى هذا المطلب نبین قواعد إدارة الشركة غیر الربحیة بحسب شكها القانونى الذى   

  اتخذته. 

 قواعد إدارة شركة المساهمة غیر الربحیة.  - ١

تسرى على الشركة غیر الربحیة التى تؤسس فى شكل شركة مساهمة الأحكام الخاصة 

بهذه الشركة الأخیرة بما لا یتعارض مع أغراض الشركة غیر الربحیة، ولا یختلف الأمر كثیرًا 

  بین التشریعات المقارنة فى هذه المسألة.

فعلى سبیل المثال؛ شركة المساهمة غیر الربحیة وفقًا للقانون الكویتى لابد أن تكون 

شركة مساهمة مقفلة، ویُعهد بإدارة شركة المساهمة المقفلة إلى مجلس إدارة یبین عقدها طریقة 

تكوینه وعدد أعضائه، بحیث لا یقل عدد الأعضاء عن ثلاثة، ویجوز أن یكون للشركة رئیسًا 

                                                           

) ٣) فیما عدا شركة المساهمة العامة فلا یجوز أن تتخذ الشركة غیر الربحیة شكلها القانونى، مادة رقم (١(

  .   ٢٠١٦) لسنة ١من قانون الشركات الكویتى رقم (



٤٧١ 
 

، ولمجلس الإدارة أن یمارس كل الأعمال )١(من بین أعضاء مجلس الإدارة أو من غیرهم تنفیذیًا

التى تقتضیها إدارة الشركة بما یتناسب مع أغراضها، ولا یقید سلطة مجلس الإدارة فى اتخاذ ما 

یشاء من الإجراءات إلا ما ینص علیه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعیة العامة، وعلى 

س الإدارة أن یلتزم وبشكل قاطع بعدم توزیع أى قدر من الأرباع على أیًا من المساهمین، مجل

كما لا یتلقى أى تبرعات أو إعانات من أى جهة لا فى الداخل ولا فى الخارج بما یتنافى مع 

  القواعد المنظمة لقبول التبرعات.

یة صحیحًا إلا إذا ولا یكون اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة المقفلة غیر الربح

حضره نصف عدد الأعضاء، مع ملاحظة أن المشرع لم یورد حدًا أدنى لعدد الأعضاء لكى 

) إلى الأحكام الخاصة بشركة ٢٣٤یكون الاجتماع صحیحًا، إلا أنه أشار فى عجز المادة رقم (

امة المساهمة العامة فیما لا یرد بشأنه حكم خاص، والأحكام الخاصة بشركة المساهمة الع

، وعلیه فإنه إذا كان عدد أعضاء المجلس ثلاثة )٢(تقضى بألا یقل عدد الحاضرین عن ثلاثة

فیتعین حضورهم جمیعًا، حتى یكون اجتماع مجلس الإدارة صحیحًا، مع ضرورة الإشارة إلى أن 

 قانون الشركات الكویتى لم یورد نصًا بالأغلبیة المطلوبة لاتخاذ قرارات مجلس الإدارة، وعلیه

  فإن القرارات تصدر بأغلبیة الحاضرین ولیس أغلبیة الأعضاء الذین یتكون منهم المجلس.  

ومن أجل متابعة الشركات عمومًا والشركة غیر الربحیة خصوصًا لعملها فإنه یلزم أن 

، إلا أن المشرع )٣(یجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالیة الواحدة

م الفترات البینیة التى تكون بین المجالس بما مؤداه إمكانیة انعقاد الست جلسات الكویتى لم ینظ

مما یؤثر  )٤(المذكورة فى أوقات متقاربة، ثم تبقى الشركة غیر الربحیة بدون اجتماع المجلس

  بالسلب على القیام بدورها الاجتماعى المنشود. 

ستخدام إحدى وسائل الاتصال هذا وقد أجاز المشرع الكویتى اجتماع مجلس الإدارة با

بعض النفقات على الشركة غیر الربحیة من أجل  - بلا شك  -التكنولوجیة الحدیثة، مما سیوفر 

  .  )٥(إنفاقها فى الغرض الذى أنشئت له

أما فیما یتعلق بمسئولیة رئیس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المقفلة غیر 

المساهمین والغیر عن جمیع أعمال الغش وإساءة الربحیة، فإنهم مسئولون تجاه الشركة و 

استعمال السلطة، وعن أى مخالفة للقانون أو عقد الشركة، وعن الخطأ فى الإدارة، والمسئولیة 

                                                           

  ) من قانون الشركات الكویتى. ٢٣٤) مادة رقم (١(

  ) من قانون الشركات الكویتى. ١٩٠) المادة رقم (٢(

  ) من القانون السابق. ٢/ ١٩٠) المادة رقم (٣(

  .٧٤) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٤(

  ركات الكویتى. ) من قانون الش١٩٠/١) عجز المادة رقم (٥(
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قد تكون شخصیة لأحد أعضاء مجلس الإدارة بذاته، أو مسئولیة مشتركة فیما بین أعضاء 

بین الأعضاء عن دفع أى تعویض قد مجلس الإدارة جمیعًا، وهنا تكون المسئولیة تضامنیة 

یُحكم به، ما لم یكن العضو قد اعترض على القرار أو الإجراء الذى كان سببًا فى المسئولیة، 

وكان هذا الاعتراض قد تم إثباته فى محضر اجتماع مجلس الإدارة، وللشركة أن ترفع دعوى 

ها أضرار للشركة غیر المسئولیة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تنشأ عن

  الربحیة.   

ویمكن القول بأن إدارة الشركة غیر الربحیة لا تختلف كثیرًا عن إدارة الشركة التجاریة 

  .)١(التى تتخذ منها الشركة غیر الربحیة شكلاً لها

فإنه یجب ملاحظة بعض المسائل التى تتوافق مع طبیعة الشركة غیر اعتقادى  وفى

؛ منها عدم المغالاة فى المكافآت التى یحصل علیها مجلس الإدارة، كما الربحیة فى هذه الجزئیة

یُمنع مجلس الإدارة بشكل قاطع من اتخاذ أى إجراء یكلف الشركة أى قدر من المال، وذلك 

حفاظًا على أموال الشركة من الضیاع فیما لا یتناسب مع غایاتها، فضلاً عن أن التشریعات 

من أجل  - هنا  –شركة غیر الربحیة من دفع الضرائب، والإعفاء المقارنة تعمل على إعفاء ال

توفیر المال لیتم إنفاقه على غرض الشركة الذى تأسست من أجله، ولا یستقیم أن تتنازل الدولة 

عن حقها لأجل غایة معینة ثم یتم تفویت هذه الغایة بما لا فائدة منه إلا تحقیق بعض 

  لها.الأغراض التى ما أسست الشركة من أج

 قواعد إدارة الشركة ذات المسئولیة المحدودة غیر الربحیة.  - ٢

طبقًا للأحكام العامة فإن الشركة ذات المسئولیة المحدودة یدیرها مدیر أو أكثر من بین 

الشركاء أو من غیرهم، ویتم تعیینهم أول مرة عن طریق المؤسسین، وبعد ذلك یعینون أو 

  إذا تعدد المدیرون فللشركاء أن یعینوا مجلس مدیرین.یستبدلون عن طریق الجمعیة العامة؛ و 

ویتولى المدیر أو المدیرین تسییر نشاط الشركة الیومى، ومن حق الجمعیة العامة العادیة   

  .  )٢(عند نظر القوائم المالیة للشركة التجدید أو عدم التجدید للمدیر أو المدیرین

الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقیق ومدیر الشركة له سلطة كاملة فى القیام بجمیع   

أغراض الشركة، وفى حال تعددهم یسألون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغیر عن 

مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ فى الإدارة، وقد تكون المسئولیة مدنیة، وقد 

  .)٣(المألوف تكون جنائیة فى حالات الخطأ الجسیم التى یتعدى فیها الخطأ حد

                                                           

) د. عصام عابدین، قراءة فى تعدیلات نظام الشركات غیر الربحیة وعلاقتها بالمنظمات الأهلیة، مؤسسة ١(

  . ١٧، ص٢٠١٥الحق للنشر والتوزیع، 

  وما بعدها.  ٢٣٩) د. مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص ٢(

  وما بعدها.  ٣٠١لتجاریة، مرجع سابق، ص) د. هانى سرى الدین، محاضرات فى الشركات ا٣(
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یُعهد إلیه بالقیام بأعمال  )١(كما یكون للشركة ذات المسئولیة المحدودة مجلس رقابة  

  الرقابة على الشركة، ویعین مجلس الرقاقبة فى عقد التأسیس الخاص بالشركة. 

والشركة ذات المسئولیة المحدودة غیر الربحیة لا تختلف عن الشركة ذات المسئولیة   

   المحدودة فى شئ.

إلا أنه وحسب ما یرى الباحث یلزم أن یكون مجلس المراقبة موجود بغض النظر عن   

عدد الشراء، على أن یعین نصف مجلس المراقبة على الأقل من قبل الجهة الإداریة المسئولة 

عن الإشراف على الشركات غیر الربحیة، ویقدم مجلس المراقبة تقریر ربع سنوى بمهامة إلى 

    الجهات المعنیة.

 قواعد إدارة شركتى التوصیة بالأسهم والتوصیة البسیطة غیر الربحیتین.  - ٣

تكون إدارة شركة التوصیة بالأسهم عن طریق مدیر أو أكثر من بین الشركاء    

المتضامنین، ویتم تحدید صلاحیاته واختصاصاته فى عقد الشركة، أما شركة التوصیة البسیطة 

  ن قبل الشركاء المتضامنین أو من الغیر.  فیتولاها مدیر أو أكثر یُختارون م

وإدارة شركة التوصیة بالأسهم غیر الربحیة تكون عن طریق أحد الشركاء المتضامنین،   

  وتنطبق على واجباته ومسئولیاته القواعد المقررة بالنسبة للمدیر فى شركات التضامن. 

یر أو أكثر من بین أما شركة التوصیة البسیطة غیر الربحیة فیقوم على إدارتها مد  

الشركاء المتضامنین أو من الغیر، أما الشركاء الموصین فلا یحق لهم الاشتراك فى أعمال 

  الإدارة الخارجیة. 

  ویجوز أن یكون مدیر شركة التوصیة البسیطة غیر الربحیة غیر شریك.  

 قواعد إدارة شركة التضامن غیر الربحیة.   - ٤

إدارة شركة التضامن تكون بواسطة مدیر أو أكثر من بین الشركاء، ویحدد عقد الشركة    

  طریقة التعیین وكیفیة العزل، وحدود سلطة المدیر أو المدیرین فى الإدارة. 

ومن ثم فإن الشركة غیر الربحیة إذا كانت فى شكل شركة تضامن بالنسبة للتشریعات  

على إدارتها مدیر أو أكثر من بین الشركاء فیها لا من ، فإن الذى یقوم )٢(التى تجیز ذلك

  غیرهم. 

وإذا تعدد المدیرون ولم ینص عقد الشركة على حكم خاص، صدرت القرارات بالأغلبیة   

المطلقة لهم، ویكون لمدیر أو مدیرى الشركة غیر الربحیة حق إجراء التصرفات المعتادة للإدارة 

  وبما یتوافق مع غرض الشركة. 

                                                           

  ) وفقًا للقانون المصرى فإن مجلس المراقبة یكون واجبًا إذا بلغ عدد الشركاء أكثر من عشرة. ١(

  ) كما هو الحال فى القانون الأردنى، والقانون الكویتى. ٢(
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اء إدارة شركة التضامن غیر الربحیة لمدیر أو أكثر یمنع الشركاء الباقین من وإعط  

، إلا أنه لا یحجب عنهم حق الاطلاع على دفاتر الشركة )١(التدخل فى أعمال الإدرة

  ومستنداتها، سواء كان الاطلاع عن طریقهم مباشرة أو عن طریق وكیل. 

التى یجریها مدیر الشركة باسمها  وتلتزم شركة التضامن غیر الربحیة بكل الأعمال  

ولحسابها، طالما أن التصرف الذى قام به المدیر من أجل تحقیق أغراضها، حتى ولو كان ذلك 

فیه تجاوز من المدیر على ما له من صلاحیات، لأن آثار تجاوز المدیر لسلطاته تتحملها 

أو كان فى مقدوره أن یعلم وقت الشركة ما لم یُثبت أن المتصرف إلیه أو المُتعاقد معه كان یعلم 

إجراء التصرف بالقیود الواردة على سلطة المدیر المتصرف، ورغم ذلك لم یعرها أى اهتمام 

  . )٢(وأقدم على التعامل مع المدیر

ویُسأل مدیر شركة التضامن غیر الربحیة عن الضرر الذى یصیب الشركة أو الشركاء   

، بسبب ما یرتكبه من أخطاء فى )٣(ء والموردین وغیرهمأو الغیر الذین یتعاملون معها من العملا

الإدارة أو بسبب قیامه بأعمال مخالفة للقانون أو عقد الشركة، ویبطل أى اتفاق أو شرط یخالف 

  .   )٤(هذه الأحكام

) من نظام الشركات ١٠وحمایة لمصلحة الشركة غیر الربحیة فقد نصت المادة رقم (  

على: "لا یجوز أن یكون لأى عضو من أعضاء الشركة (غیر  ٢٠٠٧) لسنة ٦٠الأردنى رقم (

الربحیة) مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي شركة ربحیة أخرى تقوم بتنفیذ مشاریع الشركة". 

وبهذا النص یكون المشرع الأردنى قد فرض قدرًا من الحمایة لأموال وأغراض الشركة غیر 

فى الشركة غیر الربحیة شریكًا فى شركة تجاریة تقوم الربحیة، بحیث لا یجوز أن یكون الشریك 

بتنفیذ مشروع أو إنهاء عمل للشركة غیر الربحیة، لأنه عند وقوع ذلك سوف یكون له فائدة ولو 

بشكل غیر مباشر، ولن یكون العمل مع هذه الشركة التجاریة منزهًا عن الشبهات كما ینبغى أن 

  یكون.  

) ٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧فى المادة رقم (أما المشرع الفلسطینى فقد نص 

على أنه: "لا یجوز أن یكون لأى مساهم من المساهمین فى الشركات غیر  ٢٠١٠لسنة 

الربحیة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانیة مصلحة مباشرة مع أى شركة ربحیة تقوم بتنفیذ 

                                                           

لمنظمات الأهلیة، مرجع ) د. عصام عابدین، قراءة فى تعدیلات نظام الشركات غیر الربحیة وعلاقتها با١(

  .١٩سابق، ص

  .٦٩) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٢(

) د. عصام عابدین، قراءة فى تعدیلات نظام الشركات غیر الربحیة وعلاقتها بالمنظمات الأهلیة، مرجع ٣(

  .٢٣سابق، ص

  . ٢٠١٦) لسنة ١قانون الشركات الكویتى رقم ( ) من٤٩) فى هذا المعنى المادة رقم (٤(
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محاولة سد الطریق أمام استهداف  مشاریعها". وعلى الرغم من أهمیة هذا النص ومساهمته فى

) ١٠أموال الشركة غیر الربحیة بما یؤثر على قیامها بدورها، إلا أن صیاغة نص المادة رقم (

) ٧من نظام الشركات الأردنى والسابق عرضها أوفى فى القیام بهذه الغایة من نص المادة رقم (

أى عضو من أعضاء الشركة،  من القرار الفلسطینى، لأن الأولى نصت حظر وجود علاقة بین

وهذا یشمل المساهمین وغیر المساهمین من الذین یرتبطون بالشركة غیر الربحیة بأى علاقة، 

  سواء كان مدیرًا لها أو عضوًا فى مجلس إدارتها. 

ویا حبذا لو أن المشرع المصرى یلتفت إلى هذا القید عند تنظیمه للشركات غیر 

ا أمام كل من تسول له نفسه تأسیس شركة غیر ربحیة لیستفید الربحیة، بحیث یغلق الباب تمامً 

  من المزایا التى تتحصل علیها على الرغم من أنه قد ینحرف بها عن غایتها.

  إدارة الشركة غیر الربحیة فى بعض القوانین المقارنة:  - ٥

أجاز قانون الشركات الكندى لكل من بلغ ثمانیة عشر عامًا، ولم یُحكم علیه بالإفلاس 

أن یكون عضوًا فى مجلس إدارة الشركة غیر الربحیة، على أن یكون لدیة من الخبرة والمعرفة 

ما یمكنه من المساهمة بإیجابیة فى دفع الشركة نحو تحقیق الأغراض التى تأسست من أجلها، 

ویكون عدد المدیرین واحد أو أكثر، ولم ینص على حد أقصى فى هذا الشأن، ولا یجوز أن 

، ویجوز أن یكون مدیرًا أو عضوًا فى مجلس )١(ا أو عضوًا فى مجلس إلا الأفرادیكون مدیرً 

من قانون الشركات غیر الربحیة  ١٢٦/٢الإدارة من لیس شریكًا فى الشركة غیر الربحیة (مادة 

  .)٢(الكندى)

كما نص قانون الشركات غیر الربحیة الكندى الفیدرالى على مسئولیة مدیر الشركة 

دة، ولا مجال للمسئولیة الشخصیة، ولا یسألون عن دیون الشركة ولا تثور مسئولیة محدو 

مسئولیتهم التعاقدیة إلا فى حدود الحصص التى قدموها للشركة، وعلیه فإن رأس مال الشركة 

  غیر الربحیة هو الضامن للإلتزامات التى یكون المدیر أو المدیرون سببًا فى نشأتها. 

وهذا وقد أجریت تعدیلات على قانون الشركات غیر الربحیة الكندى الفیدرالى الصادر 

، وهذه التعدیلات تساعد في حمایة الأشخاص الذین ٢٠٠٣، وذلك في یونیو ١٩٩٥سنة 

یعملون كأعضاء متطوعین في مجلس إدارة الشركات غیر الربحیة من المسئولیة الشخصیة عن 

سن نیة. وقد نصت التعدیلات على أن: "مدیرو ومسؤولو الشركات الأفعال التي قاموا بها بح

غیر الهادفة للربح لا یسألوا مسئولیة شخصیة في أي دعوى مدنیة عن الأعمال الإیجابیة أو 

                                                           

(1) (125) A corporation shall have one or more directors. 

(2)  (126/2) Unless the by-laws otherwise provide, a director of a corporation 

is not required to be a member of the corporation. 
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السلبیة المرتبطة بواجباتهم تجاه الشركة غیر الربحیة طالما أنهم قاموا بها وهم حسنى النیة. ومع 

ائمة ولا یجوز إعفائهم منها  فى حالة ارتكابهم غشًا أو أى عمل ذلك فإن مسئولیتهم تكون ق

آخر بقصد تحقیق أرباح شخصیة على حساب الشركة؛ ویبقى المدیر مسئولاً عن بعض 

  الالتزامات القانونیة، مثل الإعفاءات الضریبیة غیر المدفوعة والأجور التى لم یتم الوفاء بها".

یر المسئول عن الشركة غیر الربحیة لا محل لها ومن هذا یتبین أن قاعدة إعفاء المد

إذا حصل بطریقة غیر مبررة على مال من أموال الشركة، كما یُسأل المدیر تجاه الشركة 

والشركاء بسبب عدم القیام بواجباته كشخص متخصص، وعلیه القیام بعمله وهو حذر، ومن ثم 

. فإذا )١(إطار المصلحة العلیا للشركة یُسأل المدیر أو المدیرون إذا لم یتصرفوا بحسن نیة وفى

لم یقم المدیر بإجراء قانونى واجب تحققت مسئولیته تجاه الشركة والشركاء عن هذا الأمر، 

ومدیرو الشركة الذین یصوتون أو یوافقون على قرار یصرح بتوزیع أو دفع أموال بالمخالفة 

، فإذا صح )٢(الشركة مرة أخرى للقانون یكونون مسؤولین بالتضامن عن استعادة الأموال إلى

  . )٣(نسبة الخطأ إلى شخص واحد بعینه أصبح هو المسئول عن التعویض

وقد أجاز القانون الكندى للشركات غیر الربحیة أن تبرم عقود تأمین للمدیرین من 

، ویجوز أن یكون التأمین عن طریقهم مباشرة أو عن طریق الشركة )٤(المسئولیة التى قد تلحقهم

ا، وحفاظًا على أموال الشركة وحدًا من تعسف بعض المدیرین من أن یستغلوا میزة أن ذاته

  الشركة قد أمنت ضد مسئولیتهم، فإن مبلغ التأمین لا یُدفع إلا إذا تصرف المدیر بحسن نیة. 

والتشریع المقارن خاصة فى الدول الغربیة یعامل مدیرى الشركات معاملة فیها شئ من 

ة، وذلك لكون المدیرین غالبًا ما یكونوا متطوعین لإدارة الشركة بدون الحمایة والخصوصی

                                                           

  .٧٢الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص) د. خلیل فیكتور، ١(

(2) 145 (1) Directors of a corporation who vote for or consent to a resolution 

authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to 

restore to the corporation any money or other property so paid or distributed 

and not otherwise recovered by the corporation: (a) a payment or distribution 

to a member, a director or an officer contrary to this Act; or (b) a payment of 

an indemnity contrary to this Act. 

(3) 145 (2). A director who has satisfied a judgment rendered under this 

section is entitled to recover from the other directors who voted for or 

consented to the unlawful act onwhich the judgment was founded their 

respective shares 

  .٧٣للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة ٤(
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، أى أنهم یعملوا على توفیر المقابل الذى یحصل علیه المدیرون فى الشركات التجاریة، )١(مقابل

وفى الغالب أن أجور المدیر الفرد أو مجلس الإدارة تمثل مبالغ مالیة لیست بالقلیلة، وفى 

  .  )٢(جیع لهم على المساهمة بالجهد فى إدارة هذه الشركاتتخفیف مسئولیتهم تش

  

  المطلب الثانى

  الرقابة على الشركة غیر الربحیة 

ما من شك فى أن تفعیل قواعد الرقابة والتفتیش على الشركات عمومًا والشركات غیر   

لأغراض الربحیة خصوصًا له أهمیة بالغة، وذلك للتأكد من توافق عملها ومصادر تمویلها مع ا

التى تأسست من أجلها وبما لا یخالف أحكام القانون، كما أن إحكام الرقابة تساعد على ألا 

تكون هذه الشركات ستارًا أو مظلة للأشخاص والمنظمات الإجرامیة التى قد تجدها طریقًا سهلاً 

ستغلة لممارسة نشاط ذى طابع إنسانى أو اجتماعى لتسئ استغلالها وتنفذ من خلالها مأربها م

  . )٣(فى ذلك الأغراض النبیلة التى وُجدت لأجلها هذه الشركات

ویمثل الشركاء والمساهمون جهاز الرقابة الأول على إدارة أى شركة، إلا أنهم قد لا 

یقوموا بهذا الدور على الوجه السلیم، من حیث الرقابة على حسابات الشركة، ومراجعة دفاترها 

، وذلك یرجع إما لعدم توافر )٤(ها للأصول والقواعد المحاسبیةومستنداتها والتأكد من مطابقت

الوقت الكافى لدى المساهمین لممارسة هذه الراقبة، أو لعدم درایتهم بالنواحى المالیة والاقتصادیة 

  والقانونیة بالشكل الذى یجعلهم رقیبًا فعالاً على الشركة. 

تجعلها فى حاجة ماسة إلى أن یُعهد  ونظًرا للطبیعة الخاصة للشركة غیر الربحیة، والتى  

بأمر الرقابة علیها إلى أشخاص أو جهات تتوافر فیهم شروط الخبرة والمعرفة المهنیة، وهو ما 

یمثل ضمانة أساسیة للشركة غیر الربحیة ومساعدتها فى تحقیق أغراضها الصحیة أو 

تى تقرها القواعد القانونیة الاجتماعیة أو الأدبیة أو العلمیة أو غیرها من الأغراض الأخرى ال

  على حسب التشریع الوطنى الخاص بكل دولة على حدة. 

                                                           

(1) Farm, Eugene, H., Can Lead Directors Help Improve Non-For-Profit Board 

Performance?, International Journal of Non-For-Profit Law, the International 

Center for Not-for-profit law, Vol: 14, No:1-2, 2012, p.55-58. 

  ) للمزید حو أهمیة مجلس الإدارة بالنسبة للشركات غیر الربحیة یراجع: ٢(

The Effective Not-for-Profit Board, www.corpgov.deloitte.ca, p.8-12.  

 

  .٨٢جع سابق، ص) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مر ٣(

  .٣٧٧) د. حسین الماحى، الشركات التجاریة وقواعد سوق المال، مرجع سابق، ص٤(
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ولمراقبى الحسابات دور بارز فى الرقابة على حسابات الشركة وتدقیقها، وبما أن دور   

بحت یبین المركز المالى للشركة بطریقة حسابیة سهلة التقدیر، فیُعول  )١(مراقب الحسابات فنى

ور رقابى یستند علیه كل صاحب حق، وبما أن الشركة غیر الربحیة عظیمة علیه أن یقوم بد

الأثر بخصوص الأنشطة التى تقدمها للمجتمع فتزداد الأهمیة الخاصة بدور مراقب الحسابات 

  .)٢(بما یعده من تقاریر مالیة

 وتحقیق الرقابة السلیمة على الشركة غیر الربحیة یضفى على المركز المالى لها مزیدًا  

  من الثقة فیما یتعلق بالبیانات المالیة التى تقدمها للغیر وللمتعاملین معها. 

لكل هذه الاعتبارات فإن الرقابة على الشركة غیر الربحیة لها أهمیة خاصة تجعلنا نولى   

  وجهنا شطر التشریعات المقارنة لنتبین موقفها من كیفیة تنظیم الرقابة الخاصة بها. 

، نجده قد نص )٣(٢٠١٠) لسنة ٣مجلس الوزراء الفلسطینى رقم (لو نظرنا إلى قرار   

على كل الأمور المتعلقة بالشركة غیر الربحیة فیما یتعلق بالرقابة الإداریة والمالیة التى تمارسها 

  الجهات المعنیة على الشركة. 

ویًا وألزم الجهات المعنیة فى الشركة غیر الربحیة بأن ترفع لمراقب الشركات تقریرًا سن  

عن كافة أعمالها وأنشطتها التى قامت بها ومصادر التمویل التى اعتمدت علیها فى ذلك، على 

أن یُرفق بهذا التقریر المیزانیة الخاصة بها مُصدق علیها من الشخص المفوض بالتوقیع عن 

  . )٤(الشركة ومدقق حساباتها

فى كل ما یتعلق بتنفیذ ومراقب الشركات هو الذى یتولى مراقبة الشركات غیر الربحیة   

أحكام قانون الشركات وقرار مجلس الوزراء الخاص بالشركات غیر الربحیة، ولمراقب الحسابات 

                                                           

  ، غیر منشورة. ١٩٦٠/ ١٨/٦) بتاریخ ٦٨٣) فتوى مجلس الدولة رقم (١(

) للمزید حول دور مراقب الحسابات فى تدقیق ومراجعة حسابات الشركات عمومًا وشركات المساهمة ٢(

خصوصًا یُراجع: د. على سید قاسم، مراقب الحسابات "دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقب الحسابات فى شركة 

  . وكذلك. ١٩٩١المساهمة، دار الفكر العربى، 

Lajos Zager& Sanja Sever Malis & Ana Novak,the Role and Responsibility of 

Auditors in Prevention and Detection of Fraudulent Financial Reporting, 

Procedia Economics and Finance, December 2016, 39:693-700 

DOI:10.1016/S2212-5671(16)30291-X 

الصادر بتعدیل بعض أحكام  ٢٠٠٨) لسنة ٦بقانون رقم ( ) من القرار٤) الصادر استنادًا إلى المادة رقم (٣(

  . ١٩٦٤) لسنة ١٢قانون الشركات رقم (

  . ٢٠١٠) لسنة ٣) من قرار مجلس الوزراء الفلسطینى رقم (٦) المادة رقم (٤(
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فى سبیل القیام بدوره أن یكلف مدقق حسابات الشركة أو أن ینتدب مدقق حسابات آخر أو أى 

  .)١(اب الشركةموظف من الإدارة للقیام بتدقیق قیودها وكافة أعمالها، ویكون ذلك على حس

ومن حق وزیر الاقتصاد الوطنى بناءً على تنسیب وعرض مراقب حسابات الشركات فى   

الوزارة أن یوجه إنذار لأى شركة غیر ربحیة من أجل أن تصوب أوضاعها، إذا ما كان هناك 

سببًا لذلك، فإن استجابت لذلك وصوبت أوضاعها فبها ونعمت، وإلا جاز إحالتها للتصفیة خلال 

ة أقصاها شهر من تاریخ إنذارها عن مخالفتها لأحكام القانون أو لكونها مارست أعمالاً مد

ونشاطات لا تدخل ضمن أغراضها، أو لكونها أوقفت ممارسة أعمالها لمدة عام ولم تقم 

  بتصویب أوضاعها خلال مدة لا تزید على شهرین من تاریخ طلب المراقب تصویب أوضاعها. 

، والذى ٢٠١٠) لسنة ٣قرار مجلس الوزراء المعدل للقرار رقم ( صدر ٢٠١٥وفى العام   

جعل صلاحیات مراقب الشركات تنتقل من الرقابة الروتینیة المنصوص علیها في قانون 

الشركات والنظام الخاص بالشركات غیر الربحیة، إلى مرحلة التدخل في كافة التفاصیل المتعلقة 

   بعملها.

یة لرقابة جهات حكومیة أخرى مثل؛ دیوان الرقابة كما تخضع الشركات غیر الربح

  . )٣(، وهیئة مكافحة الفساد)٢(المالیة والإداریة

، ٢٠١٥وعندما عدل مجلس الوزراء النظام الخاص بالشركات غیر الربحیة في العام 

اشترط على كل شركة غیر ربحیة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لقبول الهبات 

 والمعونات والتمویل وبیان الغایة منها. والتبرعات

فضلاً عن أن الوزرات المختلفة كالتعلیم، والصحة، والثقافة وغیرها، لدیها وحدات 

متخصصة لمتابعة عمل الشركات غیر الربحیة، وللتأكد من أن المشاریع التي حصلت علیها 

فى الرقابة على الأموال  كما أن للبنوك دور مهم .)٤(الشركات غیر الربحیة قد قامت بتنفیذها

 ٢٠١٥التى تودع لصالح الشركات غیر الربحیة خاصة بعد التعدیل الذى أُدخل فى العام 

                                                           

  ) من القرار السابق. ١٠) المادة رقم (١(

المعدل لدیوان الرقابة المالیة والإداریة  / ز) من القرار بقانون٩) وذلك وفقًا لما نصت علیة المادة رقم (٢(

، وهى بصدد تبیان الجهات الخاضعة لرقابة دیوان الرقابة المالیة والإداریة: "الهیئات والمؤسسات ٢٠١٧لسنة 

العامة المستقلة والمنشأة أو المنظمة وفق أحكام التشریعات النافذة، والجمعیات الخیریة والتعاونیة والهیئات 

قابات والأحزاب والشركات غیر الربحیة، والاتحادات والأندیة ومؤسسات التعلیم العالي الحكومیة الأهلیة والن

  ."والعامة

  .٢٠١٨) من القرار بقانون الصادر سنة ٤)  المادة (٣(

  . ٢٠١٩) ١٨ار مجلس الوزراء رقم ()  وسند ذلك قر ٤(
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والخاص بتلقى التبرعات والإعانات، ولا تقبل البنوك دخول أى حوالات للشركات غیر الربحیة 

  إلا بعد موافقة مراقب الشركات.

كثیرة ومتعددة فى القانون الفلسطینى  من كل ما تقدم نستخلص أن هناك جهات رقابیة

على الشركات غیر الربحیة وذلك بسبب الظروف الخاصة للدولة الفلسطینة وسعیها إلى منع 

دخول أموال مشكوك فى أغراضها تحت ستار من القانون، إلا أن ذلك یؤدي إلى تعقید 

تالى سیحرم أفراد على تأسیس الشركات غیر الربحیة وبال - بلا شك  - الإجراءات، مما یؤثر 

  الدولة الفلسطینیة من خدماتها.

) لسنة ٦٠/أ) من نظام الشركات رقم (١٢فقد نص فى المادة رقم ( أما القانون الأردنى

على إلزام الشركة غیر الربحیة بأن ترفع للمراقب تقریرًا سنویًا یشتمل من ضمن ما  ٢٠٠٧

یشتمل على أعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمویلها، على أن یرفق مع التقریر 

بالتوقیع عن الشركة ومدقق حساباتها، وكذلك یُرفق أي میزانیتها مُصدق علیها من المفوضین 

  معلومات أخرى قد یطلب المراقب تقدیمها.

ولمراقب الحسابات أو من ینتدبه من موظفي الدائرة أو من خارجها ولغایات الرقابة 

على الشركة أن یدقق سجلاتها وقیودها للتثبت من صحتها ومن مصادر تمویلها وأوجه إنفاقها، 

لى مدى تقیدها بغایاتها ومتطلبات القانون؛ وتتحمل الشركة نفقات التدقیق وفقًا لما للوقوف ع

  یقدره الوزیر المختص. 

ووفقًا للقانون الأردنى أیضًا فإن الشركة غیر الربحیة تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم 

وجمیع وبسجلات خاصة تسجل فیها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب إیراداتها ونفقاتها 

    .)١(موجوداتها والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبیل تحقیق أهدافها

أما عن القانون الكویتى فقد خصص الفصل الأول من الباب الثالث عشر من القانون 

الصادر بشأن الشركات للرقابة والتفتیش على الشركات عمومًا والشركات  ٢٠١٦) لسنة ١رقم (

  ى هذا الأحكام.غیر الربحیة داخلة ف

ووفقًا للقانون یتم إنشاء سجل خاص بوزارة التجارة والصناعة یُسمى "بسجل الشكاوى" 

تقید به الشكاوى التى تقُدم من أصحاب الصفة والمصلحة، ولكل ذى مصلحة أن یتقدم بشكوى 

دة بها، إلى وزارة التجارة والصناعة على أن یُرفق بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الوار 

وعلى الوزارة أن تقوم بقید الشكاوى فى السجل المذكور وتفحصها للوقوف على مدى صحتها، 

ولها فى سبیل ذلك أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة، وتعد فى شأن ذلك تقریرًا 

                                                           

  .  ٢٠٠٧) لسنة ٦٠/ب) من نظام الشركات رقم (١٢) المادة رقم (١(
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مفصلاً. ثم تخطر الشركة غیر الربحیة المشكو فى حقها بصورة من الشكوى ومرفقاتها، على أن 

  الشركة بالرد على الشكوى فى الفترة التى تحددها لها الوزارة.  تقوم

ومتى تبین للوزارة وجود مخالفات فعلیة، سواء لأحكام القانون أو عقد الشركة، أو تبین 

أن القائمین على إدارة الشركة غیر الربحیة قد أتوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو أغراضها، 

تدعو الشركاء  إلى عقد اجتماع لأجل  –أى الوزارة  –فإنها  أو تؤثر على الاقتصاد الوطنى؛

اتخاذ الإجراءات التصحیحیة لهذه المخالفات خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ انعقاد الاجتماع 

  وإخطار جهات التحقیق المختصة بذلك. 

 ) من لائحة قانون الشركات الكویتى على الشركة أن تقدم للوزارة٧ووفقًا للمادة رقم (

خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدایة السنة المالیة تقریرًا سنویًا یتضمن أعمالها وأنشطتها التى 

قامت بها ومصادر تمویلها، مرفقًا به میزانیتها مُصدق علیها من المفوض بالتوقیع عن الشركة، 

  ومدقق حساباتها وأى معلومات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة.   

  لحسابات فى تحقیق الرقابة على الشركة غیر الربحیة: دور مراقب ا

یكون لشركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسئولیة المحدودة وشركة المساهمة غیر 

  ، مراقب حسابات أو أكثر تعینه الجمعیة العامة العادیة. )١(الربحیة

ركة التى ولا یجوز أن یكون مراقب الحسابات رئیسًا أو عضوًا فى مجلس إدارة الش

  یراجع حساباتها، أو یقوم فیها بأى عمل إدارى فیها أو مشرفًا على حساباتها. 

ولمراقب الحسابات فى كل وقت، الحق فى الاطلاع على دفاتر الشركة غیر الربحیة 

وسجلاتها ومستنداتها، وفى طلب البیانات التى یرى ضرورة الحصول علیها، وفى كل الحالات 

ت بالمحافظة على سریة البیانات والمعلومات التى وصلت إلیه بحكم عمله، یلتزم مراقب الحسابا

ولا یستغل هذه المعلومات أو البیانات فى تحقیق منفعة لنفسه أو لغیره، ولا یذیع أى أسرار 

  .   )٢(تتعلق بالشركة، وإلا جاز عزله ومطالبته بالتعویض إذا كان لذلك وجه

یانات المالیة الواردة فى تقریره، وعن كل ضرر ویكون مراقب الحسابات مسئول عن الب

یصیب الشركة أو المساهمین أو الغیر بسبب الأخطاء التى تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا 

كان للشركة الواحدة أكثر من مراقب حسابات، تكون مسئولیتهم تضامنیة فیما بینهم، إلا إذا أقام 

  . )٣(موجب للمسئولیةأحدهم الدلیل على عدم مساهمته فى الخطأ ال

                                                           

) وشركة المساهمة المقفلة بالنسبة لقانون الشركات الكویتى، وشركة المساهمة الخصوصیة فى القانون ١(

  الفلسطینى.

  ) من قانون الشركات الكویتى. ٢٣١) فى هذا المعنى المادة رقم (٢(

  .٧٦) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٣(
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وفى قانون الشركات غیر الربحیة الكندى فإنه یُعد تقریر مالى سنوى عن الحالة المادیة 

للشركة والالتزامات المالیة التى علیها والحقوق التى لها، ولابد أن یُردف مع هذا التقریر السنوى 

  . )١(ام آخرتقریر مراقب حسابات الشركة، ویجوز أن یُدعم بتقریر من أى محاسب ع

عند تنظیمه للشركات غیر الربحیة  –على المشرع المصرى  نقترحوفى هذا الخصوص 

أن یُحكم الرقابة علیها بشكل منضبط، بحیث یمكن معرفة موطن الخلل فى أقرب وقت ممكن  –

حتى یتم تلافیه دون حدوث مخاطر جسام على مصالح الشركة وأغراضها؛ لأن فاعلیة الرقابة 

  ثل عنصرًا أساسیًا من عناصر نجاح الشركات غیر الربحیة.وسرعتها تم

  التفتیش على الشركة غیر الربحیة:

یجوز للمساهمین أو الشركاء الذین یملكون خمسة بالمائة على  وفقًا للقانون الكویتى

الأقل من رأس مال الشركة، أن یطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعیین مدقق حسابات لإجراء 

تفتیش على الشركة فى بعض الأعمال التى ینسبونها إلى المدیر أو أعضاء مجلس الإدارة أو 

  یذى للشركة من مخالفات فى أداء واجبهم. مراقب الحسابات، أو الرئیس التنف

وتعیین وزارة التجارة والصناعة مدقق للحسابات للقیام بالتفتیش هو إجراء یجوز اتخاذه 

بشأن شركات المساهمة عمومًا بما فى ذلك الشركة غیر الربحیة، وذلك للتأكد من صحة 

نعمت، أما إذا امتنعت الشركة البیانات، فإذا تعاونت الشركة معه فى تحقیق هذه الغایة فبها و 

غیر الربحیة عن تزوید مدقق الحسابات بالبیانات والمستندات المطلوبة، فمن حق المساهمون 

لإلزام  )٢(الذین یملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة اللجوء إلى القضاء

  الشركة بتزوید المدقق بالمستندات المطلوبة.

                                                           

(1) 109 Evidence of compliance as required by section 108 shall consist of a 

statutory declaration or certificate made by a director or an officer of the 

issuer, the guarantor or, in Quebec, the surety stating that the conditions 

referred to in that section have been complied with. If compliance with any of 

those conditions is subject to review by legal counsel, evidence of compliance 

also includes an opinion of legal counsel that those conditions have been 

complied with. If compliance with any of those conditions is subject to review 

by an auditor or accountant, evidence of compliance also includes an opinion 

or report of the public accountant of the issuer, guarantor or surety, or any 

other accountant that the trustee selects, that those conditions have been 

complied with. 

  ) من قانون الشركات الكویتى. ٢٩٨) المادة رقم (٢(
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قبل المدقق المعین من قبل وزراة التجارة والصناعة قد یتبین أن  وبعد إجراء التفتیش من

ما نُسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدیر غیر صحیح، وهنا ینشر نتیجة 

التقریر الذى یثبت عدم وجود أى مخالفات فى صحیفتین یومیتین والموقع الإلكترونى للشركة، 

لبى التفتیش، هذا دون الإخلال بمطالبتهم بالتعویض متى ونفقات النشر تكون على عاتق طا

  كان لذلك ما یحمله.

وقد ترفض وزارة التجارة والصناعة طلب المساهمین أو الشركاء مقدمى طلب التفتیش 

على الشركة، وهنا یكون لكل من رُفض طلبه أن یتقدم بعریضة إلى القضاء لیأمر بإجراء 

قیام بذلك، على أن یتحمل طالب التفتیش أو من تثبت التفتیش المطلوب وانتداب خبیر لل

مسئولیته عن المخالفات أتعاب التفتیش، ویلتزم القائم بالتفتیش التزامًا قاطعًا بسریة الدفاتر 

  . )١(والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التى اطلع علیها بحكم مهمته

ك فى الشركة غیر الربحیة وفى قانون الشركات غیر الربحیة الكندى فمن حق كل شری

أن یطلب من المحكمة أن تأمر بإجراء تفتیش على الشركة، وعلى المدیر المسئول أن یسهل 

مهمة القائم بالتفتیش ویقدم له من المستندات والوثائق ما یمكنه من القیام بهذا الدور على أكمل 

فت غشًا وهى فى سبیل . والمحكمة تأمر بإجراء التفتیش إذا نُسب للشركة أنها اقر )٢(وجه

ممارستها لأنشطتها، أو إذا كانت الغایة من إنشاء أو انقضاء الشركة تحقیق هدف غیر 

مشروع، أو إذا اقترفت الشركة أعمال غش أو أعمال غیر نزیهة، وكذلك إذا تعسفت الشركة فى 

  حقها تجاه الشركاء.

صلحة حق الاطلاع على هذا وقد أجاز القانون الكندى للشركاء والمساهمین ولكل ذى م

دفاتر الشركة غیر الربحیة ومستنداتها للوقوف على حقیقة المعلومات ولمتابعة سیر الشركة نحو 

تحقیق أهدافها؛ على أن یكون الاطلاع فى ساعات العمل الرسمیة وفى المكان الذى یُحدد فى 

لشركة أن یمنع من نظام الشركة، أو الذى یحدده بعد ذلك مدیر الشركة، وللمسئول عن إدار ا

  .)٣(الاطلاع على المستندات والوثائق التى یمثل الاطلاع علیها إضرارًا بمصالح الشركة

                                                           

  ) من قانون الشركات الكویتى. ٣٠١) و (٣٠٠) المواد (١(

(2) Kenneth P. Friedman  & Patricia C. Sandison, OVERVIEW FOR DIRECTORS 

OF NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS,OP.Cit, p.15.  

(3) (8) (e) keep accounts of their administration that shall be available during 

usual business hours for inspection by the directors of the corporation; and 

(279) (1) A person who has paid the required fee is entitled during usual 

business hours to examine and make copies of or take extracts from a 
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  المبحث الثانى

  انقضاء الشركة غیر الربحیة والآثار المترتبة على الانقضاء

لبعض  –شأنها شأن غیرها من الشركات التجاریة  - قد تتعرض الشركة غیر الربحیة 

یواجهها بعض المعوقات والصعوبات، أو تنتهى المدة المحددة لها دون رغبة من الأسباب أو 

  الشركاء فى تجدیدها، أو أن یتفق الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها. 

وفى بعض الأحیان قد یرغب الشركاء فى تغییر وجهة الشركة من غیر الربحیة إلى 

الشركاء والمساهمون بعد أن تكون الشركة  ربحیة، فما هو مصیر هذه الرغبة التى قد تنبت لدى

  بصورتها غیر الربحیة قد قطعت شوطُا فى غایتها؟. 

كما أن الشركة غیر الربحیة قد تندمج مع شركة أخرى، على أساس أن الاندماج یؤدى 

إلى انقضاء الشخصیة الاعتباریة والوجود القانونى للشركة المندمجة، وما هى الضوابط الخاصة 

لشركة غیر الربحیة، وهل لها أن تندمج فى أى نوع من الشركات التجاریة؟ أم أن باندماج ا

  اندماجها لا یكون إلا فى شركات غیر ربحیة.

ویترتب على انقضاء الشركة غیر الربحیة مجموعة آثار، أهمها؛ دخولها فى مرحلة 

عادة  –ث التصفیة، ووجوب سداد دیونها، وقسمة صافى الموجودات على الشركاء، وقد یحد

أن تزید قیمة الموجودات بعد التصفیة عن قیمة حصص وأسهم الشركاء والمساهمین  –یحدث 

وقت أن تقدموا بها للمساهمة فى الشركة غیر الربحیة، فما هو مصیر هذه الزیادة؟ هل یحصل 

 علیها الشركاء؟؛ أم لها مصدر آخر تنُفق فیه؟. لأجل الإجابة على هذه الموضوعات والتساؤلات

  التى عرضناها نقسم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالى:

  المطلب الأول: انقضاء الشركة غیر الربحیة.

  المطلب الثانى: آثار انقضاء الشركة غیر الربحیة. 

   

                                                                                                                                                                      

document required by this Act or the regulations to be sent to the Director, 

except 
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  المطلب الأول

  انقضاء الشركة غیر الربحیة 

 الشركة شخصیة اعتباریة لها كیان قانونى مستقل، فهى كالشخص الطبیعى تحیا

، )١(وتموت وتنقضى، ویتمثل انقضاء الشركة فى انتهاء الرابطة القانونیة التى تربط بین الشركاء

وتنقضى الشركة غیر الربحیة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات التجاریة بوجه عام، والتى 

لعقد، منها انقضاء المدة المحددة فى عقد الشركة ما لم یتم تجدیدها وفقًا لأحكام القانون أو ا

وانقضاء الغرض الذى أُشئت الشركة من أجله أو استحالته، أو هلاك كل أو معظم أموال 

الشركة بحیث یتعذر نشاط الشركة بالباقى من المال، أو إجماع الشركاء على حل الشركة قبل 

  انتهاء مدتها، وإفلاس الشركة، وصدور حكم قضائى بحل الشركة. 

الاعتبار الشخصى بالنسبة لشركات الأشخاص،  وكذلك تنقضى الشركة فى حالة زوال

  كما لو تُوفى الشریك المتضامن أو صدر حكم بشهر إفلاسه أو بالحجر علیه. 

وهذه الأسباب عامة تسرى على الشركات التجاریة كما تسرى على الشركة غیر الربحیة 

  وعلى حسب الشكل القانونى الذى تم تأسیسها فیه. 

ى بحث هو انقضاء الشركة غیر الربحیة بالاندماج، ومدى ولكن الأمر الذى یحتاج إل

  جواز تحول الشركة غیر الربحیة إلى شركة ربحیة، وهو ما نعرض له.

وبالرجوع إلى التشریعات المقارنة التى نظمت الشركات غیر الربحیة، نجد بعضها قد 

لفلسطینى، نص على بعض الأسباب الخاصة بانقضاء الشركة غیر الربحیة؛ منها القانون ا

حیث أُعطى الحق لوزیر الاقتصاد الوطنى بأن یحیل أى شركة غیر ربحیة إلى التصفیة إذا 

كانت قد ارتكبت مخالفة وتم إنذارها بها، ومضى على إنذارها مدة شهر دون أن تتخذ من 

  الإجراءات التصحیحیة ما یؤدى إلى زوال المخالفة، وذلك فى بعض الحالات منها:

 الشركة غیر الربحیة أحكام القانون.إذا خالفت  -١

 إذا مارست الشركة غیر الربحیة أعمالاً ونشاطات لا تدخل ضمن غایاتها. -٢

إذا نجم عن أى نشاط قامت به الشركة غیر الربحیة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة،  -٣

 على أن تثبت المخالفة بمقتضى حكم قضائى.

أوقفت أعمالها لمدة عام، ولم تقم بتصویب أوضاعها  إذا لم تمارس أعمالها لمدة عام، أو -٤

 . )٢(خلال مدة لا تزید عن شهرین من تاریخ تسلمها طلب المراقب بتصویب أوضاعها

                                                           

    .٨٦) د. هانى صلاح سرى الدین، محاضرات فى الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص١(

  غیر الربحیة.الصادر بشأن الشركات  ٢٠١٠) لسنة ٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) المادة رقم (٢(
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وكذلك المشرع الأردنى؛ أعطى الحق لوزیر الصناعة والتجارة بناءً على تنسیب المراقب 

یومًا، وإذا لم تقم بتصویب أوضاعها إنذار الشركة غیر الربحیة لتصویب أوضاعها خلال ثلاثین 

خلال هذه المدة یقرر الوزیر بناءً على تنسیب المراقب إحالة الشركة للمحكمة المختصة لتقریر 

  تصفیتها فى أى من الحالات التالیة:

 إذا خالفت أحكام القانون أو خالفت نظامها الأساسى وعقد تأسیسها. -١

 غایاتها.إذا مارست أعمالاً أو أنشطة لا تدخل ضمن  -٢

 .  )١(إذا نجم عن أى نشاط قامت به مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة -٣

والملاحظ على هذین المادتین أنهما نصا على أحكام متقاربة فیما یتعلق بإحالة الشركة 

للتصفیة إذا ارتكبت من الأعمال ما ذكرته كل مادة على حدة، إلا أنهما اختلفا فى أمر بالغ 

أن الإحالة للتصفیة وفقًا للقانون الفلسطینى تكون بقرار من الوزیر مباشرة دون  الأهمیة، وهو

اللجوء إلى القضاء، وإذا كانت الشركة أو ذوى المصلحة والصفة قد أضیروا من قرار الوزیر 

  فلهم أن یذهبوا للقضاء طاعنین على قرار الإحالة للتصفیة.

لإحالة إلى التصفیة مباشرة، بل أعطاه أما القانون الأردنى فلم یخول الوزیر سلطة ا

الحق فى أن یعرض الأمر على القضاء (المحكمة المختصة) لكى یبت فى الأمر، ومتى رُفع 

الأمر إلى القضاء فله أن یجیب الوزیر إلى طلبه بإحالة الشركة غیر الربحیة إلى التصفیة 

لم یكن له من الأسباب القانونیة  تمهیدًا لحلها، وله أن یرفض طلب الوزیر ولا یجیبه لطلبه، متى

  ما یدعمه.

أن الحكم الوارد فى القانون الأردنى فیه ضمانة قویة تحمى الشركات  اعتقادىوفى 

غیر الربحیة من الإحالة إلى التصفیة بقرارات إداریة، ثم أن الجهة الإداریة هى التى تعطى 

بحیة، وهى فى سبیل ذلك تراعى التصاریح وتتابع الإجراءات الخاصة بتأسیس الشركة غیر الر 

وتتأكد من توافر كل الضوابط القانونیة الخاصة بتأسیس الشركة، وإعطاءها حق إحالة الشركة 

إلى التصفیة فیه تكریس لكل السلطات الخاصة بها إلى جهة واحدة مما ینشأ معه مظنة إساءة 

كما فعل المشرع  – استعمال  السطلة؛ والضمانة الأساسیة الحامیة من هذ المظنة تتمثل

فى إحالة الأمر إلى القضاء لكى یفصل فیه أولاً قبل الإحالة إلى التصفیة، لأن  –الأردنى 

الجهة الإداریة (الوزیر المختص) قد تتوهم سببًا ثم تحیل الشركة إلى التصفیة فیتم الطعن على 

ضى قرار الإحالة إلى قرار الإحالة إلى التصفیة، ثم یحكم القضاء بإلغاء قرار الإحالة، فینق

التصفیة بعد أن ینتشر فى أوساط المجتمع والناس، مما یؤثر على سمعتها فى تحقیق غایاتها 

                                                           

  . ٢٠١٠) لسنة ٧٣) من نظام الشركات رقم (١٢) المادة رقم (١(
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المرجوة خاصة أنها لیست شركة تجاریة، وبالتالى تحتاج من الضوابط ما یحمیها ویرسخ 

  وجودها، لا ما یضعفها ویزعزع بقاءها.

بأن یجعل الإحالة إلى  –لهذه الشركة عند تنظیمه  –وعلیه نطالب المشرع المصرى 

التصفیة عن طریق القاضى، لا عن طریق الجهة الإداریة المختصة، وفى ذلك حمایة للشركة 

غیر الربحیة، كما أنه لا یوجد فى جعل قرار الإحالة للتصفیة من اختصاص القضاء أى 

، لأن الجهة الإداریة انتقاص من سلطة الجهة الإداریة فى الرقابة على الشركات غیر الربحیة

متى قدمت من الأسباب الجدیة ما یبرر الإحالة إلى التصفیة، فسیحكم القضاء بذلك، وعلیه 

: حمایة والثانى: حمایة الشركة من أن یعصف بها قرار إدارى غیر سدید، الأولیتحقق أمرین، 

لأساسى المجتمع من أن تنحرف الشركة غیر الربحیة عن غرضها مما یحجبها عن الهدف ا

  .  )١(لها، وبالتالى لا یستفید المجتمع منها على عكس ما أُسست له

وتحرص بعض التشریعات على تشجیع بقاء الشركات غیر الربحیة حتى ولو انقضت 

المدة التى تحددت لها عند التأسیس، ومن ذلك ما أخذ به قانون ولایة نیویورك الخاص 

عطى الحق لمجلس الإدارة أن یُمد فترة حیاة الشركة بالشركات والمنظمات غیر الربحیة، والذى أ

غیر الربحیة سواء كان ذلك قبل الانقضاء الفعلى أو بعد انتهاء المدة المنصوص علیها فى عقد 

، ولكى تستمر الشركة غیر الربحیة أكبر فترة ممكنة فقد سمح قانون ولایة نیویورك )٢(تأسیسها

متى كان ذلك دافعًا إلى استمرارها فى تقدیم  للشركة أن توسع أو تضیق من نطاق عملها

  .  )٣(خدماتها

   

                                                           

(1) Thinking of Forming a Non-Profit? What to Consider Before You Begin is 

published by the Center for Non-Profits. The Center is a charitable non-profit 

umbrella organization providing advocacy, services, research and membership 

benefits to New Jersey’s charitable groups, 2014 Center for Non-Profit 

Corporations, Inc.P.3-

6.https://njnonprofits.org/wpcontent/uploads/2021/10/ThinkingOfForming.pdf 

  ) من قانون الشركات والمنظمات غیر الربحیة بولایة نیویورك. ٨) المادة رقم (٢(

(3) Nicoleta Ciucescu.The role and importance of Non-Profit Organizations, 

December 2009STUDIES AND SCIENTIFIC RESEARCHES ECONOMICS 

EDITION DOI:10.29358/sceco.v0i14.35 SourceRePEc. 
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  انقضاء الشركة غیر الربحیة عن طریق الاندماج:

الاندماج هو طریق رضائى لانقضاء الشخصیة الاعتباریة للشركة، كما أنه  یختلف عن   

  .)٢(، والاندماج قد یكون بالضم أو بالمزج)١(تغییر الشكل القانونى للشركة

وبالنظر إلى موقف التشریعات المقارنة من اندماج الشركة غیر الربحیة فى شركة أخرى   

سواء كان اندماجًا بالمزج أو اندماجًا بالضم؛ نجد أن القانون الأردنى قد نص بشكل قاطع على 

الاندماج فى غیرها من الشركات ما لم تكن شركة لا  –غیر الربحیة  –أنه: "لا یجوز للشركة 

  ".  )٣(ى تحقیق الربح على أن تخضع للأحكام والإجراءات المنصوص علیها فى القانونتهدف إل

) من قانون ٢٥٥أما فیما یتعلق بالاندماج فى القانون الكویتى فقد نصت المادة رقم (

الشركات على أنه: "یجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفیة، أن تندمج في شركة أخرى من 

  :و من شكل آخر، ویكون الاندماج بإحدى الطرق التالیةذات شكلها القانوني أ

  الاندماج بطریق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة. -١

الاندماج بطریق المزج، وذلك بحل شركتین أو أكثر وتأسیس شركة جدیدة تنتقل إلیها الذمم   -٢

 . المالیة للشركات المندمجة

الاندماج بطریق الانقسام والضم، وذلك بتقسیم ذمة الشركة إلى جزئین أو أكثر وانتقال كل   -٣

 جزء منها إلى شركة قائمة

 . وتنظم اللائحة التنفیذیة إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج، ..........."

ویتضح من القانون الكویتى أنه یجوز للشركة غیر الربحیة ولو كانت فى دور التصفیة 

ن تندمج فى شركة أخرى من ذات شكلها أو من شكل آخر؛ ومن ثم فیجوز لشركة التوصیة أ

بالأسهم غیر الربحیة أن تندمج فى شركة توصیة بسیطة غیر ربحیة مثلها، ولو كان ذلك فى 

مرحلى التصفیة، ما دام أن التصفیة لم تتم، ولم تُوزع الموجودات على الشركاء، لكون الشخصیة 

شركة قائمة ولم تنقض بعد؛ وهذا على خلاف الحكم الخاص بتحول الشركات، حیث القانونیة لل

اشترط المشرع لكى تتحول الشركة من شكل قانونى إلى شكل آخر، ألا تكون الشركة فى مرحلة 

  . )٤(التصفیة

                                                           

) د. حسنى المصرى، اندماج الشركات وانقسامها (دراسة مقارنة بین القانون الفرنسى والقانون المصرى، ١(

  .٢٩، ص١٩٨٦بدون دار نشر، ، ١ط

) للمزید حول موضوع اندماج الشركات راجع: د. أحمد عبدالوهاب سعید أبوزینة، الإطار القانونى لاندماج ٢(

الشركات التجاریة (دراسة مقارنة "القانون الفلسطینى، الأردنى، المصرى")، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

  . ٢٠١٢جامعة القاهرة، 

  . ٢٠١٠) لسنة ٧٣) من نظام الشركات رقم (١١م () المادة رق٣(

  ) من لائحة قانون الشركات الكویتى.١٣١) المادة رقم (٤(
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  ویتم الاندماج بإحدى طرق ثلاثة: 

شركة من الشركات  : الاندماج بطریق الضم. ویكون هذا الاندماج بحلالطریقة الأولى

غیر الربحیة، ونقل ذمتها المالیة إلى شركة قائمة، مما یؤدى إلى زوال الشخصیة القانونیة 

للشركة المندمجة، وكذلك ذمتها المالیة، وانتقالها إلى الشركة الدامجة، وتحل الشركة الدامجة 

اج بالضم لا یترتب محل الشركة المندمجة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات، والاندم

، بل هو عبارة عن زیادة رأس مال الشركة الدامجة غیر )١(علیه نشوء أو تأسیس شركة جدیدة

  الربحیة بقدر الحصة أو الأسهم التى آلت إلیها من الشركة أو الشركات المندمجة. 

: الاندماج بطریق المزج. ویتم ذلك عن طریق حل شركتین أو أكثر من الطریقة الثانیة

ركات غیر الربحیة وإنشاء شركة جدیدة تنتقل إلیها الذمم المالیة للشركات المندمجة، أى الش

تمتزج شركتین أو أكثر امتزاجًا یفضى إلى زوالهما معًا وانتقال جمیع أموالهما إلى شركة 

  تؤسس لغرض غیر ربحى. )٢(جدیدة

الطریقة یتم تقسیم ذمة : الاندماج عن طریق الانقسام والضم. ووفقًا لهذه الطریقة الثالثة

  الشركة إلى جزئین أو أكثر، ثم یتم انتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة. 

وهذه الطریقة الأخیرة هى أقرب إلى الانقسام منه إلى الاندماج، لأن فكرة تقسیم الشركة 

ا الذى تسبق وتستقل عن فكرة الاندماج والتقسیم؛ بینما الاندماج یكون بین شركتین أو أكثر، بینم

یحدث فى هذه الحالة هو عمل فردى تقوم به الشركة التى ترغب فى الانقسام؛ ولا فرق بین أن 

  تنتقل أقسام الشركة المُقسمة إلى شركات قائمة أو شركات جدیدة.

وقد نص قانون الشركات الكویتى على مجموعة من الضوابط لاتمام اندماج   

  غیر الربحیة هى:  )٣(الشركات

تقوم كل شركة من الشركات الداخلة فى الاندماج بإعداد مشروع اندماج یتضمن : أن أولاً 

  على مجموعة من البیانات، هى:

 أغراض الاندماج والدواعى المؤدیة إلیه.   . أ

 شروط الاندماج التى تم الاتفاق علیها بین الشركات المندمجة.   . ب

 التقدیر المبدئى لأصول وخصوم كل شركة.   . ج

  بتقییم الأصول والخصوم، والتاریخ الذى اتخذ أساسًا للتقویم. د. اسم الجهة التى قامت

  ه. المقابل الذى سیحصل علیه الشركاء فى الشركة الدامجة، والأسس التى اُتبعت فى تقدیره. 

                                                           

(1  ) Osman (A) : Fusion des sociétés commerciales en droit français etsyrien 

(étude comparative), these d’ niversité Rennes 1, 2015, p.11.  

  .١٠٨ -١٠٧، ص١٩٩٠، بدون دار نشر، ١ان، الشركات التجاریة، ط) د. فایز نعیم رضو ٢(

  ) من لائحة قانون الشركات. ١٣٥) و (١٣٤) المواد رقم (٣(
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: موافقة الجهة الرقابیة المختصة على مشروع الاندماج، وتتمثل الجهة الرقابیة فى ثانیًا

ك الكویت الوطنى، أو هیئة أسواق المال، وذلك على حسب وزارة التجارة والصناعة، أو بن

  خضوع الشركة لأى منها.

: یُقدم تقریر برأى مراقب الحسابات للشركة المندمجة بخصوص البیانات التى على ثالثاً

أساسها تم احتساب الحصة التى ستحصل علیها الشركة المندمجة فى الشركة الدامجة أو 

  ندماج. الشركة التى ستؤسس نتیجة الا

: إیداع مشروع عقد الاندماج مرفقًا به تقریر التقویم وتقریر مراقب الحسابات بالمركز رابعًا

الرئیسى للشركات الداخلة فى الاندماج قبل الجمعیة العامة غیر العادیة بعشرة أیام على الأقل، 

ن عن الجمعیات للنظر فیه وإخطار المساهمین والشركاء بذلك بذات الطرق التى یتم بها الإعلا

  العامة للشركة، من حق كل شریك أو مساهم أن یحصل على نسخة.

: صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركات غیر الربحیة الداخلة فى خامسًا

  الاندماج بالأغلبیة المقررة لتعدیل عقد الشركة، بالموافقة على الاندماج.

ء أو المساهمین فى الشركة على قرار : الحصول على موافقة جمیع الشركاسادسًا

الاندماج، إذا كان الاندماج سیؤدى إلى زیادة الأعباء المالیة على الشركاء أو المساهمین أو 

  المساس بحقوقهم فى أى من الشركات الداخلة فى الاندماج.

والمُلاحظ على كل هذه الاجراءات أنها تتناسب مع طبیعة كل شركة، ولا تحول دون مراعاة 

لفروق الخاصة ببعض الشركات، وما إذا كان قرار الاندماج یتم اتخاذه عن طریق الجمعیة ا

. وهو ما یجعله مناسبًا للتطبیق على )١(العامة غیر العادیة، أو من قبل الشركاء فى الشركة

الشركة غیر الربحیة إذا ما رغبت فى الاندماج مع شركة غیر ربحیة أخرى من أجل توحید 

  تركة فى تحقیق الغایة الاجتماعیة أو العلمیة المقصودة. جهودهما المش

  موقف الدائنین والمساهمین من اندماج الشركات غیر الربحیة:

للدائنین حق الاعتراض على قرار الاندماج سواء كانوا دائنین للشركة غیر الربحیة 

نى الشركة المندمة المندمجة، أو دائنوا الشركات الدامجة، وقد أعطى المشرع الكویتى الحق لدائ

أو الشركات الممتزجة فى الاعتراض على قرار الاندماج، خلال ثلاثین یومًا من تاریخ نشر قرار 

الاندماج فى الجریدة الرسمیة، ویكون الاعتراض على قرار الاندماج بإنذار رسمى لدى الشركة، 

أو یقُضى برفض وبالاعتراض یظل الاندماج موقوفًا ما لم یتنازل المعترض عن معارضته، 

                                                           

  .٨٨) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص١(
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المعارضة بحكم قضائى نهائى، أو أن تقوم الشركة بالوفاء بالدین إذا كان الدین حالاً أو بتقدیم 

  .   )١(ضمانًا كافیًا للوفاء به إذا كان آجلاً 

أما إذا أتى الاعتراض على قرار الاندماج من قبل أحد الشركاء أو المساهمین، فإنه 

الاعتراض على التحول وتغییر الشكل القانونى للشركة، وهو یسرى بشأنه ما یسرى على قرار 

أنه للشریك أو المساهم المعترض الانسحاب من الشركة واسترداد قیمة حصته أو أسهمه، وذلك 

  بتقدیم طلب إلى الشركة.

) من قانون ٢٥١والنقطة المهمة التى یجب بحثها هى ما تثیره نص المادة رقم (

ء فیها یجوز للشریك الذي یعترض على قرار تحول الشركة الشركات الكویتى، والتى جا

الانسحاب من الشركة واسترداد قیمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب یقدم إلى الشركة خلال ستین 

یوماً من تاریخ القید، ویتم الوفاء بقیمة الحصص أو الأسهم بحسب قیمتها الفعلیة الواردة بتقریر 

واجبًا بشأن الشركات التجاریة، لأن الشریك المُنسحب منها  التقویم، وهو ما یعد مستساغًا بل

یحصل على قیمة أسهمه أو حصته بحسب القیمة الفعلیة؛ ولكن ما هو الأمر بالنسبة للشركات 

  غیر الربحیة؟.

) من ٣لم یكن قاطعًا فى هذه الجزئیة، حیث نص فى المادة رقم ( القانون الكویتى

على أن تسرى على الشركة غیر الهادفة  ٢٠١٦) لسنة ١اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم (

للربح، فیما لم یرد بشأنه نص خاص بشأنها، أحكام القانون واللائحة فیما یتعلق بالشكل الذى 

بیعتها، ومن هذه الأحكام، حصول الشریك المنسحب على قیمة تتخذه وبما لا یتعارض مع ط

  أسهمه بحسب القیمة الفعلیة.

إلا أن الذى یتناسب مع طبیعة هذه الشركة، وخلافه یتعارض مع طبیعة الشركة هو 

حصول الشركاء على القیمة الاسمیة للحصص أو الأسهم التى اكتتبوا فیها، كما أن المشرع 

) من اللائحة التنفیذیة على حكم خاص بالأرباح التى تحققها ٥رقم (الكویتى نص فى المادة 

الشركة، حیث جاء فیها: "تعتبر أى عوائد صافیة أو أرباح تحققها الشركة وفرًا لها، ولا یجوز 

  استخدامها إلا لتتحقق أغراضها والأهداف التى اُنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها".  

عنقه، بحیث یمنع أن یحصل المساهمون والشركاء ویمكن تطویع هذا النص، دون لى 

على أى فائدة أو أرباح، وتنحصر الأرباح فى تحقیق غایة الشركة وفقط، ولا شك أن حصول 

الشریك المنسحب على القیمة الفعلیة للحصة أو الأسهم خاصته یمثل تحقیقًا للربح على خلاف 

مقید بألا یخالف الطبیعة الخاصة  النص، كما أن تطبیق الأحكام العامة الخاصة بالشركات

                                                           

  ) من قانون الشركات الكویتى.٢٥٨) المادة رقم (١(
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، ولا شك أن حصول المساهم أو الشرك على القیمة الفعلیة ولیس )١(للشركة غیر الربحیة

  الاسمیة یمثل تحقیقًا للربح بما یخالف طبیعة الشركة. 

أما فیما یخص القانون الأردنى فقد نص على أن: "مع مرعاة أحكام التصفیة الواردة فى 

  موال الشركة (غیر الربحیة) وموجوداتها المتبقیة بعد انتهاء التصفیة وفقًا لما یلى: القانون توزع أ

یرد إلى الشركاء والمساهمین مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً فى رأسمال الشركة عند   . أ

التأسیس وإذا كانت أموال الشركة وموجوداتها أقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة 

 ".)٢(أس المالمشاركة كل منهم فى ر 

ونص المشرع الفلسطینى على حكم قریب من الحكم الوارد فى القانون الأردنى؛ بحیث 

یُعاد إلى المساهمین مقدار مساهمتهم المدفوعة فعلاً فى رأسمال الشركة عند تأسیسها وإذا كانت 

  أموال الشركة لا تفى بتسدید الأسهم یتم التوزیع بنسبة مساهمة منهم فى رأسمالها. 

ویُحمد لكلا القانونین أنهما نصا بشكل قطعى الدلالة على أنه لا یُرجع إلى المساهمین 

عند انقضاء الشركة إلا القیمة الاسمیة لما تم دفعه بالفعل، فإذا حدثت خسارة لرأس مال 

الشركة، فتوزع على الشركاء كل بقدر حصته، وإذا زاد رأسمال الشركة عن القیمة الاسمیة التى 

  لمساهمون، فلا یرد علیهم من ذلك بشئ. دفعها ا

مع الأخذ فى الاعتبار أن المشرع الأردنى قد حظر على الشركة غیر الربحیة الاندماج 

مع غیرها من الشركات ما لم تكن لا تحدف إلى تحقیق الربح، وتتم عملیة الاندماج وفقًا 

  . )٣(للإجراءات التى نص علیها القانون

بالحكم الوارد فى  –صراحة  –مشرع المصرى بأن یأخذ وفى هذا المقام نطالب ال

القانونین الأدرنى والفلسطینى، وذلك لوضوحه ومنطقیته واتساقه مع قواعد الشفافیة التى تتقارب 

بشكل كبیر من أعمال الشركات غیر الربحیة، وحتى لا یُتخذ من الشركة غیر الربحیة تكأة 

فلسفة وجود الشركات غیر الربحیة؛ خاصة وأن  لجمع الأموال وزیادتها بما لا یتناسب مع

الشركات غیر الربحیة وفى أثناء وجودها لا توزع على المساهمین والشركاء أى قدر من 

الأرباح، وإذا سُمح لهم بالحصول على القیمة السوقیة للشركة غیر الربحیة وقت التصفیة فإن 

قها الشركة غیر الربحیة وإضافتها إلى إلى جمع الأموال التى تحق –بنسبة كبیرة  –ذلك یدفعهم 

رأسمال الشركة عن طریق زیادته بالطرق المعمول بها قانونًا، ثم یتم توزیع هذه التراكمات 

الرأسمالیة فى صورة تصفیة لموجوداتها، وذلك على خلاف الحقیقة، ولا شك أن ذلك الأمر إذا 

                                                           

الخاص بالشركات غیر الربحیة مقدم على الحكم العام الخاص بكل الشركات؛ عملاً بقاعدة  ) والعمل بالحكم١(

  التفسیریة الأصولیة "أن الخاص یقید العام". 

  . ٢٠١٠) لسنة ٧٣/أ) من نظام الشركات التى لا تهدف إلى تحقیق الربح الأردنى رقم (١٣) المادة رقم (٢(

  . ٢٠١٠) لسنة ٧٣) من نظام الشركات التى لا تهدف إلى تحقیق الربح رقم (١١) المادة رقم (٣(
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وإن وُجدت كمسمى فى بطون  تم، سیقضى على الوجود الواقعى للشركة غیر الربحیة، حتى

  السجلات الرسمیة التى تُعدها الدولة.  

ولا یختلف الحكم السابق بشأن حصول الشركاء أو المساهمین على مقدار حصصهم 

المدفوعة فعلاً فى رأسمال الشركة غیر الربحیة عند التأسیس، سواء كان خروجهم من الشركة 

  حال وجودها أو عند تصفیتها.  

ى حكم فى غایة الأهمیة نص علیه المشرع الفلسطینى ولم یشر إلیه القانون كما أشیر إل

الأردنى، وهو أنه عندما تنتقل ملكیة أسهم أى من المساهمین لشخص آخر ولأى سبب من 

؛ أى )١(الأسباب، فلا یجوز له أن یتقاضى مقابلاً یزید عن الأموال التى دفعها ثمنًا لتلك الأسهم

أغلق الباب تمامًا أمام أى شبهة لمظنة حصول المساهم على أرباح من  أن المشرع الأردنى قد

الشركة غیر الربحیة، سواء من وفورات الشركة بشكل مباشر أو غیر مباشر. وهذا ما أدعو 

  المشرع المصرى إلى الأخذ به حال تنظیمه للشركات غیر الربحیة.  

فى حالة تقسیمها، ویعتبر  ونفس الأحكام الخاصة باندماج الشركة غیر الربحیة تسرى

من أهم الأسباب التى تؤدى إلى إعادة بناء وهیكلة المشروعات؛ كما یؤدى  )٢(تقسیم الشركات

إلى توزیع الأنشطة بین إدارات الشركات بما یساهم فى رفع كفاءة المشروع أو الشركة، ومن 

یرًا واتسعت دائرة أعمالها الممكن أن تلجأ الشركة غیر الربحیة إلى التقسیم إذا حققت نجاحًا كب

بحیث تشمل أعمال غیر متجانسة بالنظر إلى طبیعتها، كما لو عملت فى البحث العلمى 

والمساعدات الاجتماعیة، فعلى الرغم من أن الهدف العام هو خدمة المجتمع، سواء عن طریق 

ن النشاطین البحث العلمى أو عن طریق مساعدة الفقراء والمحتاجین، إلا أن نجاح كل من هذی

فى حاجة إلى وجود مجلس إدارة متخصص یعمل على تطویر وازدهار المشروع بما یخدم 

  غایته.   

  تحول الشركات غیر الربحیة وتغیر الشكل القانونى لها.

لعله من المفید فى هذه الجزئیة أن نمیز بین تحول الشركة غیر الربحیة وتغییر الشكل 

  القانونى لها.

الشركة فى هذا البحث هو أن تغیر غایتها فتصبح ربحیة بالنسبة والمقصود بتحول 

للمساهمین والشركاء بعد أن كانت غیر ربحیة، أما فیما یخص تغییر الشكل القانونى للشركة 

فهو أن یقوم الشركاء بتغییر شكل الشركة غیر الربحیة من شكل معین إلى شكل آخر عن 

                                                           

  . ٢٠١٠) لسنة ٣) من قرار مجلس الوزراء الفلسطینى رقم (٦/٣) المادة رقم (١(

) والتقسیم هو عملیة تقوم الشركة بمقتضاها بنقسیم ذمتها المالیة إلى جزئین أو أكثر، وتأسیس شركات ٢(

ة تكون خلفًا للشركات محل التقسیم فى حدود ما آل إلى الشركات الجدیدة من الشركات التى تم تقسیمها. جدید

  وما بعدها.   ١٦للمزید یُراجع د. خلیل فیكتور، تقسیم الشركات من الوجهة القانونیة، مرجع سابق، ص
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بتغییر شكلها من شركة مسئولیة محدودة إلى شركة طریق الاتفاق فیما بینهم، كما لو قاموا 

. وتغییر شكل الشركة لا یعتبر من أسباب انقضائها، إذ أن التغییر لا یؤثر )١(توصیة بالأسهم

، فالشخصیة القانونیة قائمة ولا تنقضى وكل ما هنالك أن الشركة ذاتها )٢(على شخصیة الشركة

شكلها الجدید تمثل امتدادًا للشركة فى شكلها ظهرت بمظهر جدید فقط، ومن ثم فإن الشركة ب

  السابق. 

ومن هذا المنطلق فإنه لا یوجد ما یمنع سواء فى القانون المصرى أو المقارن من أن 

یتم تغییر الشكل القانونى للشركة غیر الربحیة، طالما كان التغییر كان إلى شكل یجوز أن 

  تؤسس فیه الشركة غیر الربحیة ابتداءً. 

ویلزم مراعاة إجراءات وضوابط تأسیس الشركات التى یتم التغییر إلیها، على أن یتم هذا 

التغییر عن طریق الجهة المسئولة عن تعدیل العقد وبذات الأغلبیة المطلوبة للتعدیل ما لم 

  یتطلب القانون أغلبیة خاصة. 

كة غیر أما فیما یخص مسألة تحول الشركات، والتى یُقصد بها أن تصبح الشر   

الربحیة شركة تجاریة بالنسبة للمساهمین والشركاء فهذا ما نصت على حظره معظم التشریعات 

المقارنة التى نظمت الشركات غیر الربحیة؛ فالقانون الكویتى  یحظر على الشركات غیر 

   . وكذلك القانون الأردنى والفلسطینى.)٣(الهادفة للربح  أن تتحول إلى شركة هادفة للربح

أن القانون الكندى قد سمح للشركات والمنظمات غیر الربحیة أن تتحول إلى شركات  إلا

ربحیة فى ظل ضوابط معینة، منها أن توفى بكل الالتزامات التى نشأت علیها بسبب النشاط 

الاجتماعى الذى تمارسه، وألا تكون هناك أضرار فادحة على الجهات أو الأشخاص التى كانت 

كما یلزم اتباع مجموعة من الإجراءات داخل الهیكل الإدارى فى الشركة،  مستفیدة من نشاطها،

                                                           

یز الشركات على البقاء فى ) والمشرع المصرى یسهل عملیة تغییر الشكل القانونى للشركة من باب تحف١(

شكل جدید بدلا من أن یتم انقضائها، لذلك فهو یعفى الشركات التى یتم تغییر شكلها القانونى، والشركات التى 

یتم التغییر إلیها والشركاء فیهما من جمیع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغییر شكل الشركة (مادة رقم 

  .  ١٩٨١ة لسن ١٥٩من قانون الشركات رقم  ١٣٦

. وعلى عكس هذا ٨٤)  د. هانى صلاح سرى الدین، محاضرات فى الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص٢(

، منشأة ٧الرأى یذهب د. مراد منیر فهیم فى بحث لسیادته بعنوان (تحول الشركات: تغییر شكل الشركة)، ط

  وما بعدها.  ٣٦، ص١٩٩٧المعارف، 

  . ٢٠١٦) لسنة ١الشركات الكویتى رقم ( ) من لائحة قانون٢) المادة رقم (٣(
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وإذا ما تحولت الشركة غیر الربحیة إلى شركة ربحیة فإنها تلتزم بدفع كل الضرائب والرسوم التى 

  .  )١(تدفعها الشركات والوحدات الربحیة

ما یقترب  أما بخصوص تحول الشركة غیر الربحیة إلى شركة أخرى غیر ربحیة، وهو

بشكل كبیر إلى فكرة تغییر الشكل القانونى للشركة فهذا ما لا یوجد ما یمنعه فى التشریعات 

المقارنة؛ ولا یوجد حكمة فى منعه أصلا. بل أن بعض التشریعات تنظم تفصیلیًا مسألة تحول 

لأردنى الشركة غیر الربحیة إلى شركة أخرى ربحیة؛ ومن هذه التشریعات نذكر قانون الشركات ا

) على  أنه یجوز للشركة غیر الربحیة أن ١٠حیث نص فى المادة رقم ( ١٩٩٧لسنة  ٢٢رقم 

تتحول إلى شركة غیر ربحیة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون عند التسجیل؛ كما 

لا یجوز للشركة غیر الربحیة الاندماج في غیرها من الشركات ما لم تكن شركة لا تهدف إلى 

  الربح. تحقیق

وفیما یتعلق بتغییر الشكل القانونى للشركة فاقترح على المشرع المصرى أن تكون 

الأغلبیة المطلوبة لتغییر الشكل القانونى للشركة غیر الربحیة عن طریق من یملكون  ثلاثة 

أرباع ملاك حصص الشركة بشرط ألا یقل مجموع عددهم عن نصف الشركاء. وما ذلك إلا من 

: أن یحدث استقرار فى مركز ووضع الشركة غیر الربحیة الأولمهمین؛ أجل مراعاة اعتبارین 

بحیث لا یتم التغییر بشكل متكرر مما یؤثر على سمعتها والنشاط التى تؤدیة فى المجتمع 

: الثانىمخافة أن یظن المتعاملون معها أن التغییر تم بقصد التخلص من غایتها وغرضها. 

كاء بغض النظر عن مقدار وقیمة الحصص التى یملكها إعطاء أهمیة خاصة للشركاء كل الشر 

كل منهم، لأن غایتهم جمیعًا تستحق أن تُحمى ولا یتم العبث بها عن طریق تغییر الشكل 

  القانونى للشركة دونما داع.

أما بخصوص تحول الشركة غیر الربحیة إلى شركة ربحیة فهذا ما لا أرى أن یجیزه 

الربحیة؛ وفى اعتقادى أنه من الأولى ولمصلحة المجتمع  المشرع إذا ما نظم الشركات غیر

والنشاطات المختلفة التى تقوم علیها الشركات غیر الربحیة أن یتم حظر تحول الشركات غیر 

الربحیة إلى شركات ربحیة لما فى ذلك من ضیاع لغایة وفلسفة هذه الشركات، فضلاً عن أن 

ستفادة من المزایا والإعفاءات التى تخصصها الشركاء قد یؤسسوا شركة غیر ربحیة بقصد الا

التشریعات لهذا النوع من الشركات، ثم یعملوا على تحویلها إلى شركات ربحیة بقصد الاستفادة 

  من التراكمات المالیة التى تم تكوینها. 

  

                                                           

(1) Nonprofit Law in Canada, prepared by the International Center for Not-for-

Profit Law, https://www.icnl.org/.  
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  المطلب الثانى

  آثار انقضاء الشركة غیر الربحیة

ستقلة عن الشركاء إلى أن یحدث لها تظل الشركة قائمة ولها الشخصیة القانونیة الم

سبب من أسباب الانقضاء، فإذا كان ذلك انتقلت إلى مرحلة جدیدة تمثل الحلقة الأخیرة من 

عمر وجود الشركة، وهى مرحلة التصفیة؛ وتتمتع الشركة غیر الربحیة بالشخصیة االقانونیة 

  .)١(ن الشركاتبالقدر اللازم لإتمام عملیة التصفیة شأنها فى ذلك شأن غیرها م

وتُعد التصفیة هى الإجراء التى تزول به الشركة من الوجود القانونى، وتُعرف بأنها كافة 

العملیات والإجراءات اللازمة لتحدید صافى أموال الشركة الذى یوزع بین الشركاء، وذلك بعد 

  .  )٢(استیفاء الحقوق وسداد الدیون

عن طریق عقدها، فإذا اتفق الشركاء فیما وفى الغالب یتم تنظیم عملیة تصفیة الشركة 

بینهم على طریقة معینة یتم بها التصفیة، فإن هذا الاتفاق یكون ملزمًا لهم، على ألا یخالف 

النظام العام. وإلا یتم الرجوع إلى الأحكام العامة التى نص علیها المشرع بشأن الطریقة التى 

  . بخصوص تصفیة الشركات بشكل عام )٣(حددها المشرع

ویترتب على انقضاء الشركة قسمة أموالها بین الشركاء، وقبل إجراء القسمة یتعین إتمام 

كافة الأعمال التى بدأ العمل فیها قبل انقضاء الشركة، كما یلزم خلال مرحة التصفیة قبض ما 

  للشركة من حقوق لدى الغیر ودفع ما علیها من دیون.

عتباره وكیلاً عن الشركة لا عن الشركاء والمصفى هو الذى یمثل الشركة قانونًا با

  . )٤(فیها

ویعد المصفى هو صاحب الصفة فى تمثیل الشركة فى جمیع أعمال التصفیة، وفى 

الدعاوى التى تُرفع من الشركة أو علیها، فإذا رُفعت الدعوى من أحد المدیرین، حُكم بعدم 

  . )١(قبولها، لرفعها من غیر ذى صفة

                                                           

) حیث تبقى للشركات التجاریة الشخصیة القانونیة فى مرحلة التصفیة بالقدر اللازم لإتمامها. حیث تنص ١(

) من القانون المدنى على أن: "تنتهى عند حل الشركة سلطة المدیرین، أما شخصیة الشركة ٥٣٣قم (المادة ر 

  فتبقى بالقدر اللازم للتصفیة وإلى أن تنتهى هذه التصفیة". 

  .١٢٣) د. حسین الماحى، الشركات التجاریة وقواعد سوق المال، مرجع سابق، ص٢(

) من القانون  ٥٣٧ -٥٣٣) وقد نص المشرع المصرى على بعض الأحكام الخاصة بالتصفیة فى المواد (٣(

  المدنى. 

. على خلاف ما یذهب إلیه ٢١٩، ص١٩٨٨) د. على یونس، الشركات التجاریة، مطبعة حسان بالقاهرة، ٤(

، دار النهضة العربیة، ١٩٧٣، ١، النظریة العامة للمشروع، ط١د. سمیر الشرقاوى، القانون التجارى، ج

  . ٢٦٧ص
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التجاریة بشأن التصفیة یسرى على الشركات غیر الربحیة فیما وما یسرى على الشركات 

عدا ما یتنافى مع طبیعتها الخاصة؛ وهو عدم تحقیقها لأى أرباح، لا بطریقة مباشرة ولا غیر 

مباشرة للشركاء والمساهمین فیها؛ وعلیه فإذا كان یترتب على تصفیة الشركات التجاریة وبعد 

ها على المساهمین، وفى غالب الأحوال تزید قیمة سداد دیونها، قسمة صافى موجودات

الموجودات الفعلیة للشركة محل التصفیة على قیمة الأسهم أو الحصص الاسمیة المُقدمة عند 

تأسیس الشركة، وهذا الحكم لا یتناسب مع غایة الشركات غیر الربحیة، لأن فى تطبیقه علیها 

شركة وحجبها من القیام بدورها، كأن یمتنع ستارًا لتحقیق الأموال والسطیرة على رأسمال ال

المساهمون عن توزیع أى أرباح حال حیاة الشركة لكى تؤول إلیهم كموجودات وفائض تصفیة 

  . )٢(عند انقضاء الشركة

قد نظم  وبالرجوع إلى القوانین المقارنة بخصوص هذه المسألة؛ نجد أن المشرع الكویتى

، إلا أنه ٢٠١٢) لسنة ٢٥) من قانون الشركات رقم (٣٢٦ – ٣٠٩أحكام التصفیة فى المواد (

لم یور حكم خاص بموجودات الشركات غیر الربحیة؛ ومع صدور قانون الشركات الحالى رقم 

نجد أنه لم یشر صراحة إلى موجودات الشركة غیر الربحیة وكیفیة التصرف  ٢٠١٦) لسنة ١(

لیُفهم منها عدم  –وهى قابلة لذلك  –ن نص على بعض الأحكام التى قد یتم تطویعها فیها، وإ 

جواز توزیع أى عائد على المساهمین أو الشركاء، ومن هذه النصوص ما جاء فى المادة رقم 

) من لائحة قانون الشركات بأن: "تعتبر أى عوائد صافیة أو أرباح تحققها الشركة وفرًا لها، ٥(

تخدامها إلا لتحقیق أغراضها والأهداف التى أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها. ولا ولا یجوز اس

یجوز للشركة بأى حال من الأحوال توزیع أى من عوائدها أو أرباحها بشكل مباشر أو غیر 

  مباشر على أى من الشركاء أو المساهمین".

لكویتى تشدد فى ألا ) المشار إلیها یفید بأن المشرع ا٥وطریقة صیاغة نص المادة رقم (

یحصل أى من الشركاء أو المساهمون على أى ربح أو عائد، سواء بطریق مباشر أو غیر 

مباشر من الأرباح التى تحققها الشركة غیر الربحیة، إلا أنه لم یورد أى ذكر لموجودات الشركة 

 من قریب أو بعید، وعلى الرغم من ذلك یمكن قیاس حظر توزیع موجودات الشركة بعد

  انقضائها على منع المشرع بشأن توزیع العوائد والأرباح أثناء حیاة الشركة.  

وإن كان من الأولى أن یتدخل المشرع بوضع نص خاص یبین فیه بطریقة قاطعة 

  .)٣(لمصیر أموال الشركة غیر الربحیة الزائدة عن قیمة حصص الشركاء

                                                                                                                                                                      

  ) مدنى. ٥٣٣) المادة رقم (١(

  .٩٤) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٢(

  

  .٩٤) د. خلیل فیكتور، الجوانب القانونیة للشركات غیر الهادفة للربح، مرجع سابق، ص٣(
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توزیع موجودات الشركات  أما بخصوص فائض التصفیة فى القانون الأردنى فإن عملیة

  غیر الربحیة عند انتهاء التصفیة تتم على النحو التالى:

یحصل الشركاء والمساهمون على مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً فى رأسمال الشركة عند  - 

تأسیسها؛ وفى ذلك تأكید على عدم حصول أیًا منهم على أى قدر من فوائض وموجودات 

  الشركة بعد سداد دیونها. 

أما إذا زادت موجودات الشركة على رأس المال المدفوع، فوفقًا للقانون الأردنى یُرد إلى  - 

صندوق دعم البحث العلمى أو إلى اى شركة لا تهدف إلى تحقیق الربح، أو إلى أى مؤسسة 

  عامة أو هیئة أهلیة ذات غایات مماثلة بقرار من الوزیر بناءً على تنسیب من المراقب.

  .)١(ن الفلسطینى بنفس الحكم السابق المنصوص علیه فى القانون الأردنىویأخذ القانو 

وعلى فرض أن الشركة مُنیت بخسارة، وأصبحت أموالها وموجوداتها أقل من رأس المال 

المدفوع عند التأسیس، فیُرد إلى الشركاء قیمة حصصهم وأسهمهم حسب نسبة مشاركة كل منهم 

  ة التى تحققت.فى رأس المال مخصومُا منها الخسار 

  بین فرضین:  –فى هذه الجزئیة  –ویفرق القانون الكندى 

: إذا كانت الشركة غیر الربحیة تأخذ من الشكل القانونى للشركة التعاونیة شكلاً الأول 

لها؛ فیتم توزیع فائض الموجودات طبقًا لما جاء فى النظام الأساسى للشركة، ومعظم النظم 

حیة تنص على أن یقدم إلى شركة تعمل فى ذات المجال، أو إلى الأساسیة للشركات غیر الرب

  أى مؤسسة خیریة؛ وهذا لا یمنع من النص على جواز توزیعه بین الشركاء كل بقدر حصته.

: وفیه تتخذ الشركة غیر الربحیة من الشكل القانونى للشركة ذات النفع العام الثانى

یحدد الجهة التى تحص على موجودات الشركة  شكلاً له، فإن النظام الأساسى للشركة هو الذى

  بعد التصفیة، بشرط أن یذهب إلى شركة ذات نفع عام أو للحكومة.

فإذا أغفل النظام الأساسى للشركة غیر الربحیة الجهة التى تؤول إلیها موجودات 

الشركة، فإن القدر الزائد عن قیمة الحصص یوزع بمعرفة المحكمة المختصة على الشركات 

اثلة أو یعود للخزانة العامة ویُسلم للحكومة؛ وفى هذا النوع لا یجوز أن یوزع فائض التصفیة المم

  على أى من الشركاء أو المساهمین. 

وقد سلك المشرع المحلى فى بعض الولایات الأمریكیة مسلكًا قریب الشبهة من الحكم 

قانون الشركات غیر  الذى أخذ به المشرع الأردنى والفلسسطینى؛ فعلى سسبیل المثال نص

                                                           

  . ٢٠١٠) لسنة ٣الوزراء الفلسطینى رقم ( ) من قرار مجلس١٤/٣) المادة رقم (١(
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الربحیة فى ولایة نیویورك على أن فائض التصفیة ینتقل إلى شركة غیر ربحیة أخرى، بعد أن 

  . )١(تُسدد الدیون ویحصل الشركاء والمساهمون على قیمة أسهمهم وحصصهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

(1) Kenneth P. Friedman & Patricia C. Sandison, OVERVIEW FOR DIRECTORS 

OF NOT-FOR-PROFIT CORPORATIONS, OP . Cit, p.14. 
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  الخاتمة والتوصیات:

  أولاً: الخاتمة.

فى سبیل تحقیق الغایة من دراسة موضوع الشركات غیر الربحیة، فقد بینا من خلال 

البحث لأهمیتها والدور الذى تقوم به فى المجتمعات المختلفة، سواء فى مجال التعلیم أو 

  الصحة أو الریاضة أو الخدمات الاجتماعیة والثقافیة. 

عى وخیرى یساهم فى دفع ونظرًا لأن المجتمعات لا ترقى إلا مع وجود قطاع تطو 

عملیة التنمیة بشكل مستمر، فتأتى الشركات غیر الربحیة بما لها من أغراض غیر تحقیق 

الأرباح وتكوین التراكمات الرأسمالیة ساعیة إلى تعزیز الوظیفة الاجتماعیة، بما تقوم علیه من 

  یاجات مواطنیها. تخفیف حدة الضغوط التى تتعرض لها الدول فى مواجهتها لعقبات تلبیة احت

هذا وقد رأینا كیف أن الشركات غیر الربحیة والجمعیات الأهلیة والخیریة تشكل جزءًا 

  مهمًا من الاقتصادیات غیر الربحیة لبعض الدول.    

كما تبین من خلال الدراسة أن بعض التشریعات المقارنة عملت على إرساء دعائم هذا 

رة عن  بعض الولایات الأمریكیة، والقانون الكندى، النوع من الشركات مثل القوانین الصاد

  وكذلك القانون الأردنى، والكویتى، والفلسطینى. 

أنه لیس من بین أسس الشركات غیر الربحیة أنها لا تبغى تحقیق  –أیضًا  –وتبین 

الربح، إنما لا یشكل الربح عنصرًا أساسیًا من بین أغراضها، وبما أن تحقیق الأرباح لیس غایة 

لا یُوزع على  - حال تحققه  –الشركات غیر الربحیة الأساسیة وإن كان هدفًا ثانونیًا، فإنه 

  الشركاء أو المساهمین، وإنما یُعد مالاً خاصًا بالشركة تستخدمه فى تحقیق أهدافها.  

وقد قُسمت الدراسة إلى فصلین، الأول تناولت فیه لماهیة الشركات غیر الربحیة  

زها عن الشركات التجاریة، وما یمیز الشركات غیر الربحیة عن غیرها من وخصائصها وما یمی

الأنظمة القانونیة التى قد تتشابة معها، مثل الشركات التجاریة، والشركات ذات المهمة، 

  والشركات المهنیة، والجمعیات الأهلیة، وتجمع المصلحة الاقتصادیة. 

لشركات من حیث أركانها والشكل ثم عرضنا لبعض الأحكام العامة لهذا النوع من ا

القانونى لها، وتبین أن أركان الشركة غیر الربحیة لا تختلف عن الشركات التجاریة، إلا فى 

  عدم سعیها إلى تحقیق الربح من أجل توزیعه على الشركاء والمساهمین.

كما عرضت الدراسة للعناصر التى تمیز الشركة غیر الربحیة، بما فى ذلك شخصیتها 

نونیة واسمها وموطنها وجنسیتها والذمة المالیة لها وغرضها، وخلصنا إلى تعریف الشركة القا

غیر الربحیة بأنها تلك الشركة التى یتم تأسیسها لأى من الأغراض الاجتماعیة أو التعلیمیة أو 

الأدبیة، فضلاً عن ممارستها لأنشطة تهدف إلى تحقیق الربح لتمویل أعمالها، على أن تُمنع 

  توزیعه على الشركاء والمساهمین.من 
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كما حددنا خصائص الشركات غیر الربحیة، والتى تمثلت فى تحدید غایة الشركة، 

وعدم جواز توزیع الأرباح على الشركاء والمساهمین، وقد انتهینا فى هذه الجزئیة إلى ضرورة 

على أن تتقید تدخل المشرع بتحدید مجموعة من النشاطات الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة، 

الشركات غیر الربحیة بالاختیار من بینها، وذلك حسمًا لأى خلاف من الممكن أن یُثار بشأن 

  النشاطات التى تزاولها الشركة.

ولم تحدد بعض التشریعات للأنشطة التى یجوز للشركات غیر الربحیة أن تزاولها مثل 

ریكى والأردنى، إلا أن القانون الكویتى القانون الكویتى على خلاف القانون القانون الكندى والأم

قد حظر على الشركات غیر الربحیة مزاولة بعض الأنشطة مثل الأنشطة السیاسیة، والدینیة، أو 

التى تتعلق بإیواء الأطفال والمسنین والمرضى، وهو ما لا یُحمد للمشرع الكویتى خاصة فیما 

ك من تفویت لفرصة مد ید العون یتعلق بإیواء الأطفال والمسنین والمرضى، لما فى ذل

  والمساعدة لفئة هى أحوج ما تكون إلى ذلك. 

أما الفصل الثانى فقد خُصص لأعمال إدارة الشركة وكیفیة الرقابة علیها، وانتهت  

الدراسة إلى إعطاء أولویة خاصة للرقابة على الشركات غیر الربحیة لما فى ذلك من صیانة 

تى لا تنحرف عن سبیلها؛ ثم تناولنا لأسباب انقضائها وتبین ان للغایة التى تأسست من أجلها ح

الاندماج له طبیعة خاصة فیما یتعلق بالشركات غیر الربحیة، وبینا موقف التشریعات المقارنة 

من اندماج الشركات غیر الربحیة فى شركات أخرى سواء كانت ربحیة أو غیر ربحیة، ثم  

قضاء الشركة غیر الربحیة، وهو وجوب تصفیتها، وقد كانت بحثنا فى الآثار التى تترتب على ان

التشریعات المقارنة حاسمة فى موقفها من كیفیة التصرف فى الزیادة التى تحدث فى الموجودات 

عن القیمة الاسمیة للحصص التى اكتتب فیها المؤسسون والشركاء؛ فنجد القانون الأردنى 

بعض الولایات الأمریكیة محددة فى مسألة كیفیة  والفلسطینى، والكویتى، والكندى، وتشریعات

توزیع الزیادة التى تحدث على الموجودات، بحیث ترد إلى شركات غیر ربحیة أخرى، أو إلى 

صنادیق البحث العلمى، ولا تسمح هذه الشركات فى مجملها وبتنوع صیاغاتها بأن یحصل 

التى تحققها الشركات غیر  المساهمون والشركاء على أى قدر من الأرباح أو الموجودات

  الربحیة.  

ولما كانت الشركات غیر الربحیة غیر مطبقة فى القانون المصرى فقد ظعر لى أثناء    

البحث بعض المسائل التى رأیت فیها أهمیة تُذكر لكى یأخذها المشرع بعین الاعتبار عند 

  تنظیمه لها.

من الأولى للمشرع المصرى إذا ما عنّ له أن ینظم الشركات الربحیة أن یمنع بتاتاً أى 

من الأرباح   - ولو یسیر -احتمال ویسد كل طریق أمام الشركاء فى أن یحصلوا على أى قدر 

 –التى تحققها الشركات غیر الربحیة، كما أطالبه بدایة أن یسمح للشركات غیر الربحیة 
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لا تُحرم من ممارسة الأنشطة التى تحقق لها عوائد ووفورات اقتصادیة وذلك فى أ –المُزمعة 

  حتى تجد لها مصدرًا للمال تنفقه على أغراضها. 

هذا وقد تلاحظ من خلال تتبع نصوص التشریعات المقارنة اختلافها حول الشكل الذي 

یة كما هو حال تتخذه الشركة غیر الربحیة، بین مُضیق حصرها في الشركة المساهمة الخصوص

فى القانون الفلسطیني، وبین مُوسع شمل جمیع أشكال الشركات دون تحفظ كما هو حال 

المشرع الأردني، وبین منهج وسط  أجاز أي شكل من أشكال الشركات واستثنى الشركة 

المساهمة العامة كما هو حال المشرع الكویتي.  وفى اعتقادى إنه یستحسن ألا تتخذ الشركة 

حیة شكل أي شركة أشخاص، حتى لا یُسأل الشركاء فیها مسئولیة تضامنیة عن دیون غیر الرب

الشركة في أموالهم الخاصة؛ إذ أن أساس الشركة غیر الربحیة قائم على أساس عدم حصول 

المساهمین على أى قدر من  الأرباح، ولا یعقل بعد أن یأسسوا الشركة وتبدأ فى مزاولة عملها 

عود منه شئ على الشركاء لا بشكل مباشر أو غیر مباشر، ثم تمنى الشركة المقصود والذى لا ی

بشئ من الدیون فیجدوا أنفسهم فى موضع المدین المسئول عن دیون الشركة، لا شك أن أى 

شخص یعرف أن مصیره سوف یكون بهذه الصورة لن یُقدم على المساهمة فى تأسیس هذا النوع 

اریة سوف تحجم بطریقة قطعیة عن المساهمة فى هذه من الشركات، كما أن الشركات التج

الشركات بسبب المسئولیة التى ستنشأ فى حالة أخذ الشركة غیر الربحیة شكل شركات 

الأشخاص، ولهذا نعتقد أن المشرع الفلسطیني قد أحسن صنعا حینما حصر شكل الشركة غیر 

ذي یؤدي إلى توحید الربحیة فى الشكل الخاص بشركة المساهمة الخصوصیة، الأمر ال

الشركات غیر الربحیة تحت نظام قانوني واحد. وعلیه نوجه عنایة المشرع المصرى إلى هذه 

النقطة بالغة الأهمیة، والتى بسببها قد یحدث أو لا یحدث رواج فى نشاط هذه الشركات، 

یث ونطالبه بأن یحصر الشكل القانونى للشركات غیر الربحیة فى شركات الأموال هذا من ح

الأصل، وإذا أراد أن یتوسع أكثر فیجعلها فى الشكل القانونى لشركات المساهمة والشركات 

المختلطة، بحیث یُفسح المجال أمام من یرید أن یساهم فى تأسیس هذا النوع من الشركات 

ویترك له مساحة من الاختیار، وفى أضعف الاحتمالات على المشرع أن یترك للمؤسسین حریة 

كل المناسب لهم من بین أى شكل من أشكال الشركات المعمول بها فى القانون اختیار الش

المصرى بما فى ذلك شركات الأشخاص، إما أن یحصر الشكل القانونى للشركة غیر الربحیة 

    فى شركات الأشخاص فهذا ما نرفضه بكل قوه.   

أن یُعد لها  یُراعى عند تأسیس الشركات غیر الربحیة ما تتمیز به من خصوصیة، مثل

سجل خاص لدى الجهة الإداریة المختصة لكى تقید كل الشركات غیر الربحیة فیه، وأن یكون 

فى متابعة أعمال هذا النوع من الشركات، كما ینغى أن یؤخذ بعین  لها جهة رقابیة متخصصة

ات، الاعتبار الطبیعة الخاصة للشركة غیر الربحیة بشأن ما یشتمل علیه عقد الشركة من بیان
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فلا یجوز أن یشتمل نموذج عقدها على الأحكام الخاصة بتوزیع الأرباح والخسائر على 

المساهمین والشركاء، لأن فى ذلك منافاة لطبیعتها. وإذا كان للمؤسسین أن یضعوا فى عقد 

تأسیس الشركة غیر الربحیة من الشروط ما یروه مناسبًا، إلا أن ذلك مقید بالأحكام الواردة فى 

حال تنظیمه لهذا النوع من  –ون المنظم للشركة غیر الربحیة، كما أطالب المشرع المصرى القان

أن یضع نموذج لعقد هذه الشركة یحتوى على الحد الأدنى من البیانات الضروریة  –الشركات 

اللازم وجودها فى كل عقود الشركات غیر الربحیة، ثم یترك للشركاء بعد ذلك حریة إضافة 

یریدونها بشرط ألا تخالف ما ورد من أحكام فى النموذج المُعد لهذه الغایة، وفكرة الشروط التى 

العقد النموذجى لها من المیزات ما یجعل الأخذ بها اختیار أولى بالتطبیق من إهماله، لأن العقد 

النوذجى سوف یحد بل یمنع من الحكم ببطلان عقد الشركة، كما أن توحید الأحكام التى تسیر 

الشركات غیر الربحیة، لكى یكون المتعاملون فى هذه الشركة على بصیرة تامة بكل ما علیها 

یقدمون علیه، سوف یؤدى إلى توافر ما یُعرف بمبدأ الأمن القانونى مما یشجع على انتشار هذه 

  الشركات لكى تقوم بدورها المنشود فى المجتمع.

غیر الربحیة عملت على وقد ظهر جلیًا أن كل التشریعات التى نظمنت الشركات 

إعفائها من كافة أنواع الضرائب، منها القانون الأردنى، والفلسطیى، والكویتى، والكندى، وقانون 

الولایات المتحدة الأمریكیة سواء الفیدرالى أو قوانین الولایات المختلفة؛ ویجدر بنا فى هذا المقام 

على إعفاء الشركات غیر الربحیة أن نوجه عنایة المشرع المصرى إلى ضرورة النص الصریح 

من كافة أنواع الضرائب والرسوم، وأن یزیل عن طریقها كل ما یعطل  –عند تنظیمها  –

مسیرتها، وذلك لكونها شركات تعمل للصالح العام بشكل مباشر ولغرض اجتماعى مفید یزیل 

  عن كاهل الحكومة والمیزانیة العامة بعد الأعباء.

غیر الربحیة فقد عمل المشرع الأردنى والفلسطینى على منع  وحمایة لمصلحة الشركة   

وجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة  لأى عضو من أعضاء الشركة (غیر الربحیة) في أي 

شركة ربحیة أخرى تقوم بتنفیذ مشاریع الشركة غیر الربحیة، وهو ما نضعه أمام المشرع 

  المصرى للأخذ به بنصوص صریحة فى هذا الشأن.  

ویُحمد لبعض التشریعات المقارنة، أنها نصت بشكل قطعى الدلالة على أنه لا یُرد إلى   

المساهمین عند انقضاء الشركة إلا القیمة الاسمیة لما تم دفعه بالفعل، فإذا حدثت خسارة لرأس 

مال الشركة، فتوزع على الشركاء كل بقدر حصته، وإذا زاد رأسمال الشركة عن القیمة الاسمیة 

ى دفعها المساهمون، فلا یرد علیهم من ذلك بشئ.  وفى هذا المقام نطالب المشرع المصرى الت

بهذا الحكم، وذلك لوضوحه ومنطقیته واتساقه مع قواعد الشفافیة التى  –صراحة  –بأن یأخذ 

تتقارب بشكل كبیر من أعمال الشركات غیر الربحیة، وحتى لا تتُخذ من الشركة غیر الربحیة 

الأموال وزیادتها بما لا یتناسب مع فلسفة وجودها؛ خاصة وأن الشركات غیر الربحیة  تكأة لجمع
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وفى أثناء وجودها لا توزع على المساهمین والشركاء أى قدر من الأرباح، وإذا سُمح لهم 

بنسبة  –بالحصول على القیمة السوقیة للشركة غیر الربحیة وقت التصفیة فإن ذلك یدفعهم 

الأموال التى تحققها الشركة غیر الربحیة وإضافتها إلى رأسمالها عن طریق إلى جمع  –كبیرة 

زیادته بالطرق المعمول بها قانونًا، ثم یتم توزیع هذه التراكمات الرأسمالیة فى صورة تصفیة 

لموجوداتها، وذلك على خلاف الحقیقة، ولا شك أن ذلك الأمر إذا تم، سیقضى على الوجود 

لربحیة، حتى وإن وُجدت كمسمى فى بطون السجلات الرسمیة التى تُعدها الواقعى للشركة غیر ا

الدولة. ولا یختلف الحكم السابق بشأن حصول الشركاء أو المساهمین على مقدار حصصهم 

المدفوعة فعلاً فى رأسمال الشركة غیر الربحیة عند التأسیس، سواء كان خروجهم من الشركة 

  حال وجودها أو عند تصفیتها.     

كما یلزم مرعاة حكم فى غایة الأهمیة، وهو أنه عندما تنتقل ملكیة أسهم أى من المساهمین 

لشخص آخر ولأى سبب من الأسباب، فلا یجوز له أن یتقاضى مقابلاً یزید عن الأموال التى 

  دفعها ثمنًا لتلك الأسهم.  

  . ثانیًا: التوصیات

م السلطة التشریعیة فى بلدنا وفیما یلى نعرض لتوصیات البحث، والتى نضعها أما

الغالى مصر علها تكون مُرشدة له فى الوقت الذى یرى فیه ضرورة للعمل بها؛ وهى تشتمل 

على توصیة أولیة عامة، ثم بعض التوصیات التفصیلیة، أما عن التوصیة العامة فهى التى 

ص وطبیعة متفردة تتعلق بحتمیة التنظیم القانونى للشركات غیر الربحیة، لما لها من وضع خا

ودور اجتماعى فعَال؛ وأن یكون تدخل المشرع بالتنظیم بشكل تفصیلى سواء بمقتضى قانون 

  خاص أو فى باب مستقل ضمن أحكام قانون الشركات.

  أما عن التوصیات التفصیلیة فهى كالتالى:   

یلزم تحدید مجالات عمل الشركات غیر الربحیة بشكل واضح لا غموض فیه، بحیث  -١

  صر على النشاطات الاجتماعیة والعلمیة. یقت

اعتقد أنه من الأولى أن تتخذ الشركة غیر الربحیة شكل الشركة ذات المسئولیة المحدودة،  -٢

أشكال الشركات التجاریة  لكون هذا الشكل أكثر مناسبة لنشاط هذه الشركة من باقى

الأخرى؛ وإذا توسع المشرع وسمح بتأسیسها فى أى شكل من أشكال الشركات فلا مانع 

شكل شركة الشخص الواحد، حتى لا تتُخذ تكأة لضیاع أموال الشركة غیر بشرط ألا تتخذ 

لیة لمن الربحیة، نظرًا لصعوبة وضع حدًا فاصلاً بین الذمة المالیة الخاصة بها، والذمة الما

أسسها، ولا یسمح بذلك إلا إذا كان المدیر الذى سیتولى إدارتها لیس هو الشخص الوحید 

 الذى أسسها وألا یقوم باختیاره.
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وضع قواعد رقابیة صارمة على الشركات غیر الربحیة لمعرفة مصادر أموالها ولضمان  -٣

 جدیة نشاطاتها.

الربحیة وموجوداتها على رأسمالها  یتعین النص على أن أى زیادة فى أموال الشركات غیر -٤

 الذى أسست به یُرد إلى الجهات ذات الغرض الاجتماعى والتى یحددها القانون.

یجب أن تحتفظ الشركات غیر الربحیة بسجلات خاصة تُسجل فیها وقائع اجتماعاتها  -٥

تى وقراراتها وحساب وارداتها ونفقاتها وجمیع موجوداتها والنشاطات التى قامت بها أو ال

 ستقوم بها فى سبیل تحقیق غایاتها. 

تُخصص الجهة الإداریة سجل لهذه الشركات ویُسمى ب "سجل الشركات غیر الربحیة"  -٦

 تدون فیه أسماء الشركات ومجالات نشاطاتها وما یطرأ علیها من تعدیلات. 

على الجهة الإداریة المسئولة عن تأسیس الشركات غیر الربحیة أن تقضى على أى  -٧

أو عراقیل تحول دون تسهیل السیر فى طریق تأسیس هذه الشركات، وفى عصر  صعوبات

انتشار التكنولوجیا وزیوع استخدامها فلا أقل من أن یتم تدشین موقع إلكترونى لمتابعة 

 تأسیس الشركات غیر الربحیة لترغیب الأشخاص فى الإقدام علیها. 
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  المستخلص

الربحیة، فقد بینا من خلال هذا البحث لأهمیتها نظرًا لحداثة موضوع الشركات غیر 

والدور الذى تقوم به فى المجتمعات المختلفة، سواء فى مجال التعلیم أو الصحة أو الریاضة أو 

  الخدمات الاجتماعیة والثقافیة. 

وقد تبین من خلال الدراسة أن بعض التشریعات المقارنة عملت على إرساء دعائم هذا 

مثل القوانین الصادرة عن بعض الولایات الأمریكیة، والقانون الكندى، وكذلك النوع من الشركات 

  القانون الأردنى، والكویتى. 

والبحث ینقسم إلى فصلین، الأول عرف ماهیة الشركات غیر الربحیة وخصائصها    

إدارة وما یمیزها عن الأنظمة القانونیة المشابهة. أما الفصل الثانى فقد تناول الأحكام الخاصة ب

الشركة وكیفیة الرقابة علیها؛ وقد توصلت الدراسة إلى خاتمة ومجموعة من التوصیات، أهمها؛ 

حث المشرع  المصرى  على إصدار تنظیم قانونى لها، وكذلك وجوب تحدید مجالات عمل 

بالإضافة إلى وضع قواعد رقابیة صارمة على الشركات الشركات غیر الربحیة بشكل واضح، 

  لمعرفة مصادر أموالها ولضمان جدیة نشاطاتها.  غیر الربحیة
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Abstract 

Because of the modernity of "non-profit companies", we have 

shown through this research its importance and the role it plays in 

different societies, whether in the field of education, health, sports, or 

social and cultural services. 

It was found through the study that, some comparative legislation 

worked to lay the foundations for this type of companies, such as laws 

issued by some American states, Canadian law, as well as Jordanian, 

and Kuwaiti law. 

 The research is divided into two chapters. The first defines the 

nature of non-profit companies, their characteristics, and what 

distinguishes them from similar legal systems. As for the second 

chapter, it dealt with the provisions related to the management of the 

company and how to monitor it. The study reached a conclusion and a 

set of recommendations, the most important of which are; Urging the 

Egyptian legislator to issue a legal regulation for them, as well as the 

necessity of clearly defining the fields of work of non-profit companies, 

in addition to setting strict control rules for non-profit companies to 

know the sources of their funds and to ensure the seriousness of their 

activities. 
 


